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  الثاني لفصلا
  إخلال الإدارة بإلتزام الوقاية من الأضرار البيئية

هــذهِ ان وتبــين لنــا  ،ان هنالك عــدة إجــراءات تــنظم إلتــزام الإدارة بحمايــة البيئــة بينا فيما سبق  
الإدارة بالوقاية من الأضرار  تمثل دور والتيبيئية تتصف بالتأكيد والثبات  اً أضرار الإجراءات قد تواجه 

ثــل دور هــو مــا يمو  غيــر مؤكــدةجهــة أخــرى قــد تواجــه أضــرار بيئيــة  ومــن، البيئيــة بصــورته التقليديــة 
  .بالإحتياط من وقوع الأضرار البيئية أي مبدأ الوقاية بصورته المتطورة  الإدارة

قد تخل الإدارة بتنفيذ إلتزامها بحماية البيئة وهــذا الإخــلال ســوف يفســح المجــال لتهديــد ســلامة 
المطلــوب  وقــوع الأضــرار البيئيــة التــي مــا كانــت لتقــع لــو ان الإدارة أدت الإلتــزام بالشــكل من ثمالبيئة و 

ــارة مســـؤوليتها، فـــالإ ــى إثـ ــؤدي إلـ ــر الـــذي يـ ــان الإدارة أن تتخـــالأمـ    ذها بهـــذا الصـــدد جراءات التـــي بإمكـ
ــق الدوليــــة  ــت المواثيــ ــي حرصـ ــات الأفـــراد التــ ــاً لهــــا إنمـــا تــــرتبط بهــــا حقـــوق وحريــ ــت إمتيــــازاً ممنوحـ ليسـ

  .على حمايتها داخليةوالتشريعات ال
يفرض على عاتق الإدارة يجعلها مسؤولة عن الإخلال بتنفيذه وتحقيق الغرض   ن أي إلتزامإ 

المقصـــود منـــه متـــى تمكنـــت مـــن ذلـــك ، ويحصـــل هـــذا الإخـــلال بحـــالات مختلفـــة ويترتـــب عليـــه جـــزاء 
لإلتزام الإدارة  ما قضت بهِ التشريعات المنظمةفضلاً ع ،تقتضيه القواعد العامة في المسؤولية الإدارية

ولغــرض توضــيح ذلــك ســوف نقســم هــذا الفصــل إلــى من الأضــرار البيئيــة مــن أحكــام عقابيــة ، بالوقاية 
ـــي المبحـــــث الأ ـــين نتنـــــاول فــ ـــن الأضـــــرار البيئيـــــة)مبحثــ ــلال الإدارة بـــــإلتزام الوقايـــــة مــ ـــالات إخـــ ، ول(حــ
    .إخلال الإدارة بإلتزام الوقاية من الأضرار البيئية) الأثر المترتب علىونخصص المبحث الثاني لبيان(

  المبحث الأول
  حالات إخلال الإدارة بإلتزام الوقاية من الأضرار البيئية

البيئيــة  التــي يتطلبهــا الإلتــزام بالوقايــة مــن الأضــرار متــى مــا بــادرت الإدارة بإتخــاذ الإجــراءات 
بالوقايــة مــن  إنتفت مسؤوليتها عن وقوع أية أضرار بيئية، ولكن يحصل أن تخــل الإدارة بتنفيــذ إلتزمهــا

وقــد يقــع هــذا الإخــلال فــي الأحــوال  ،ن تؤديــهأالأضــرار البيئيــة حيــث لا تؤديــه بالشــكل المطلــوب منهــا 
يقع الإخلال عندما يكون محــل الإلتــزام وقد  ،التي يكون فيها محل الإلتزام مواجهة أضرار بيئية مؤكدة

  .ويهدد بوقوع الأضرار البيئيةأضرار بيئية غير مؤكدة مما يعرض سلامة البيئة للمخاطر  مواجهة
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ــن الأضــــرار البيئيــــة   ــإلتزام الوقايــــة مــ احــــدة إنمــــا يكــــون يتحقــــق بحالــــة و  لاإن إخــــلال الإدارة بــ
ن نقســم أكــل ذلــك يقتضــي بهــذا المجــال ، بحالات مختلفة بإختلاف الإلتزامــات المفروضــة علــى الإدارة

ــلال الإد ــب الأول ( إخــ ــث إلـــى مطلبــــين نبـــين فــــي المطلـ ــهـــذا المبحــ ــرار إارة بـ لتزام الوقايــــة تجـــاه الأضــ
  ونوضح في المطلب الثاني ( إخلال الإدارة بإلتزام الحيطة تجاه الأضرار غير المؤكدة ).   ،المؤكدة)

  المطلب الأول
  تجاه الأضرار المؤكدة ةلتزام الوقايإإخلال الإدارة ب

 أداء الإلتــزاميقــع إخــلال الإدارة بالوقايــة مــن الأضــرار البيئيــة بصــور مختلفــة فقــد تمتنــع عــن  
أو  أالأحـــوال التـــي تخطـــ فضـــلاً عــن ،بشـــكل ســـيء لا يحقــق الغـــرض المقصـــود  هي أو أن تؤديـــئالوقــا

أداء  فــي التــأخرمتناع أو الإنبين في الفرع الأول(  قسمنا هذا المطلب إلى فرعين ذلكول بأدائه،تتأخر 
  الوقائي).   مالتز لإل سوء أداء الإدارةأما الفرع الثاني فسنتناول فيه( خطأ أو  ،لتزام الوقائي)الإ

  أداء الإلتزام الوقائي   فيالتأخر متناع أو الإ :الفرع الأول  
الإجــراءات  قــد يحصــل إخــلال الإدارة بــإلتزام الوقايــة مــن الأضــرار البيئيــة بالإمتنــاع عــن إتخــاذ

    :ما سنبينه كالآتي ، وهومتمثلاً بالتأخر في إتخاذها وقد يكون  ،الوقائية التي ينبغي عليها أن تتخذها
    أداء الإلتزام الوقائيإمتناع الإدارة عن  :أولاً 

ــد بلغــت مــن الأهميــة يقتضــي  إنشــاء المرفــق العــام يعنــي الإقــرار بــأن حاجــة جماعيــة ملحــة ق
ــا ب ــام اســـتخدام تـــدخلها لكـــي توفرهـ ــائل القـــانون العـ ــل أه، وسـ ــق العـــام يمثـ ـــذلك فـــإن المرفـ ــرة ول ـــة كبيـ مي

فمادام المرفــق العــام قائمــاً فــالإعتراف بحيويــة وضــرورة مــا يؤديــه مــن  ،عنهللجماعة يصعب الإستغناء 
  .)١(خدمات قائم دون حاجة إلى نص في قانون أو دستور

المــواطنين  لأن جمهــور؛ أداء خــدماتهامــن واجــب الســلطات العامــة أن تضــمن اســتمرار وعليه 
يعتمــدون عليهــا فــي إشــباع حاجــاتهم وعلــى أساســها يرتبــوا أوضــاع معيشــتهم بحيــث ان أي تعطيــل أو 

فــإذا كــان مــن الممكــن توقــف  ،توقــف أو تلكــوء فــي ســيرها ســيؤدي إلــى أن يعــرض مصــالحهم للخطــر
ائج التــي يمكــن أن تترتــب علــى لا يمكــن تصــور النتــ المشروعات الخاصة عــن ممارســة نشــاطاتها فأنــه

                                                
  . ٥٤٣، ص ٢٠٠٤) د. سامي جمال الدين ، اصول القانون الإداري ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، (١
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وينبع هــذا المبــدأ مــن طبيعــة المرفــق العــام ذاتــه إذ أن الحاجــة الجماعيــة التــي  ،)١(توقف المرافق العامة
مشبعة إذا تــم ذلــك الإشــباع بشــكل وقتــي أو متقطــع أو  عدلا تُ  ينشأ المرفق العام لإشباعها بشكل كافٍ 

 ،)٢(المرفــق العــام لأجــل إشــباعها دائمــاً ومنتظمــاً  ئلذلك لابد أن يكون أداء الخدمة التي أنش بلا إنتظام
قضى مجلس الدولة الفرنسي بأن((من المهم في سبيل وضع نهايــة لصــعوبات مؤقتــه  وفي هذا السياق

 تضــالبحث عن حل يأخذ بالحسبان المصلحة العامــة التــي تتطلــب إســتمرار الخدمــة...))، كــذلك مــا ق
بهِ محكمة القضاء الإداري في مصر بأن((المرافق العامة هي مؤسسات تنشئها الدولة أو تشرف على 

  .  )٣(إدارتها بانتظام وإستمرار لتزويد الجمهور بالحاجات ذات النفع العام التي يتطلبها ))
ن أعليهــا  أحيانــاً تمتنــع الإدارة عــن القيــام بــدورها فــلا تتخــذ الإجــراءات الوقائيــة التــي ينبغــي  

وقــوع الأضــرار البيئيــة ، ومثــل هــذا ومن ثــم إلى حصول التلوث البيئي  هذا الإمتناع تتخذها مما يؤدي
المحكمة الإداريــة قضت وبهذا الصدد ) ٤(الإمتناع يجعلها تتحمل المسؤولية على أساس الخطأ المرفقي

ض عنــه أن يتمثــل فــي قــرار أو العليا في مصر بأن((لا يلزم في الخطأ الــذي تلــزم جهــة الإدارة بــالتعوي
  .)٥(ن يتمثل الخطأ في مسلك سلبي))أتصرف إيجابي إنما يمكن 

                                                
مقدمــة إلــى  دراســة مقارنــة ، رســالة ماجســتير -، ضــمانات ســير المرفــق العــام  مجيــد مجهــول درويــش الزريجــاوي )١(

  . ١١، ص  ٢٠٠٤كلية القانون / جامعة بابل ، 
  .٨٢، ص٢٠٠٥، المدخل إلى القانون الإداري ، مطبعة الروضة ، بدون مكان نشر، ند. عبد االله طلبة وآخرو  )٢(
  .١٢، المصدر السابق ، ص  جيد مجهول درويش الزريجاويم) (٣
أي لـم  هـذا المرفـق انـه مصـدر الضـرر دعـ) يعرف الخطأ المرفقي بأنه الخطأ الذي ينسب إلى المرفق العـام بحيـث يُ ٤(

ان العـاملين فيـه لـم يراعــوا حـدود اختصاصـهم أو القواعـد التــي  الخدمـة العامـة المطلوبــة منـه وفقـاً لقواعـد تســييره أو يـؤدِ 
ق ، كمــا عــرف أيضــاً بأنــه الخطــأ المنســوب إلــى جهــة الإدارة والــذي يتعــين علــى الغيــر إثبــات تــوافره تتعلــق بنشــاط المرفــ

وتقديم الـدليل علـى قيامـه لإمكـان مسـاءلة الإدارة عنـه وجعلهـا تتحمـل عـبء التعـويض عـن الأضـرار التـي ترتبـت عليـه 
،  ٢٠٠٤،  بـدون ناشـر ، بـدون مكـان نشـر ، للمزيد ينظر(د. فوزت فرحات ، القانون الإداري العـام ، الطبعـة الأولـى 

و(بــلال أمــين زيــن الــدين ، المســؤولية الإداريــة التعاقديــة والغيــر تعاقديــة دراســة مقارنــة ، الطبعــة الأولــى ، ،  )٢٩٤ص
ـــر الجــــامعي ، الاســــكندرية ،  ـــأ  )٣١٩، ص ٢٠١١دار الفكـ ـــي والخطـ ـــأ الشخصـ ــــون ، الخطـ ــمير دن ـــذلك ( د. ســ ، وكـ

  . )٢٣٣، ص ٢٠٠٩دراسة مقارنة ، المؤسسة الحديثة للكتاب ، لبنان ،  –المدني والإداري  المرفقي في القانونين
مجموعـة المبـادئ  د. حامـد الشـريف، (٢٩/٤/١٩٨٩فـي  ٢٥٥٠طعـن رقـم  المصرية حكم المحكمة الإدارية العليا )(٥

الخـامس ، المكتبـة العالميـة ، الإسـكندرية القضائية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا منذ نشـأتها وحتـى الآن ، الجـزء 
  ).٧٣٦، ص  ٢٠٠٩، 
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قوم على أساس فعل إيجابي صــادر مــن يلا إخلال الإدارة في هذهِ الحالة  ويمكن القول بأن  
الإدارة إنما على أساس موقف سلبي يتمثل في امتناع جهة الإدارة عــن القيــام بتصــرف معــين وينطبــق 

   .) ١( على السلطة التقديرية للإدارة كما ينطبق على السلطة المقيدة ذلك
ــة مــن الأضــرار البيئيــة لا ينحصــر فــي نطــاق العمــل القــانوني    وبمــا إن إلتــزام الإدارة بالوقاي

عــن القيــام  فمــن الممكــن أن يتحقــق الإمتنــاع ، وحده ولا في نطاق العمل المادي إنما يشمل كل منهمــا
وهــو مــا ، أن يكــون إمتناعــاً عــن القيــام بعمــل مــادي مــن جهــة أخــرى  كما يمكن بعمل قانوني من جهة

   :سنبينه كالآتي 
  الإمتناع عن القيام بعمل قانوني   - ١

 إجــراءات وضــعتها  تنفذ الإدارة إلتزامهــا المتمثــل بالوقايــة مــن الأضــرار البيئيــة مــن خــلال عــدة 
 )٢(التشــريعات البيئيــة لمواجهــة الأخطــار التــي تهــدد ســلامة البيئــة التــي مــن بينهــا القيــام بعمــل قــانوني

ويحصــل ان  ،تســعى مــن خلالــه إلــى محاولــة منــع حصــول التلــوث البيئــي ومنــع وقــوع الأضــرار البيئيــة
عــن   كــأن تمتنــع ئــةتمتنع الإدارة عن إتخاذ قرار إداري يرتبط بالإجراءات الوقائية فــي مجــال حمايــة البي

إصــدار قــرار يقضــي بمنــع إســتعمال بعــض إصــدار لوائح(أنظمــة) الضــبط الإداري مثــل إمتناعهــا عــن 
أو أن تمتنــع عــن إصــدار ،)٣( (D.D.T)علــى الصــحة والبيئــة كمبيــد  أنــواع المبيــدات الحشــرية لتأثيرهــا

العناصــر الداخلــة فــي قرار بحظر إستيراد ما يثبت خطره على الصحة العامة من أصــناف الأغذيــة أو 

                                                
ــة فـــي مباشـــرة اختصاصـــاتها القانونيـــة بحيـــث تكـــون لهـــا ب تتمثـــل الســـلطة التقديريـــة) ١( تمتـــع الإدارة بقســـط مـــن الحريـ

يــد ختيــار الوقــت الــذي تــراه ملائمــاً وتحدإتخــاذه بشــكل معــين أو فــي إالصــلاحية فــي أن تتخــذ أو لا تتخــذ التصــرف أو 
 محلــه وغايتــه شــريطة أن تتــوخى تحقيــق الصــالح العــام، أمــا فــي مجــال الســلطة المقيــدة فــدور الإدارة يقتصــر فــي هــذهِ 

ه تخـاذ قـرار معـين إذا مـا تـوافرت شـروطإالحالة على مجرد تنفيذ القانون بطريقة آلية كـأن يفـرض القـانون علـى الإدارة 
تعويض في مجال القانون العـام ، منشـأة المعـارف ، الإسـكندرية ، للمزيد ينظر ( د. أحمد محمود جمعة ، منازعات ال

د. فهد عبد الكـريم أبـو العـثم ، القضـاء الإداري بـين النظريـة والتطبيـق ، الطبعـة الأولـى ، دار  و(، ) ١٩ص ،٢٠٠٥
  ) .  ٥٤وكذلك(مايا محمد نزار ابودان ،  مصدر سابق  ، ص ، )٩٨، ص  ٢٠١١الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، 

) العمل القـانوني : عمـل إرادي تقـوم بـهِ الإدارة بقصـد إحـداث آثـار قانونيـة معينـة كإنشـاء مراكـز قانونيـة جديـدة أو (٢
دراسـة مقارنـة ،   –د. مـاهر صـالح عـلاوي الجبـوري ، مبـادئ القـانون الإداري  تعـديل أو إلغـاء مراكـز قانونيـة قائمـة (

  ) . ١٤٦، ص  ٢٠٠٧العاتك ، القاهرة ، 
  . ٣٥٣) د. عارف صالح مخلف ، مصدر سابق ، ص ٣(
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 ٩٢ 

أو انها تمتنع عن مواجهة كارثة صــحية غذائيــة لــبعض المــواد الغذائيــة ، )١(تحضيرها أو المضافة إليها
  . )٢(وعدم إتخاذ الإجراءات التي تحول دون حدوثها ولم تمنع دخولها إلى البلاد

قد تمتنع عن إصدار قرارات الضبط الفردية ذات الصلة بحماية البيئة على الرغم من وجود و  
الأسباب القانونية والواقعية اللازمة لإصدارها كأن تمتنع الإدارة المعنية عن إصدار قرار يقضي بعــزل 

قــال أو رقابــة شــخص قــادم مــن الخــارج لغــرض الإجــراءات الصــحية الوقائيــة التــي تهــدف الــى منــع إنت
وقد تمتنع عن إصدار قرار بمنع أحد الباعة المتجــولين بيــع المشــروبات والمــواد الغذائيــة التــي  ،العدوى

  .)٣(تشكل خطراً على الصحة لعدم صلاحيتها للإستهلاك
  الإمتناع عن القيام بعمل مادي - ٢
الإدارة بالوقايـــة مـــن  يـــدخل ضـــمن نطـــاق إلتـــزام )٤(الإمتنـــاع بشـــأن عمـــل مـــادي لقـــد يحصـــ  

القيــام بوضــع علامــات تحذيريــة للأمــاكن ذات مناســيب عــن  الإدارة إمتنعــتالأضــرار البيئيــة كمــا لــو 
تمتنع الجهة الإداريــة المعيــة عــن  أو أن ، عند دخولها معدات الوقايةاستخدام  ضوضاء عالية لغرض

القيام بدورها بحجر المنطقة الزراعية التي حصــل فيهــا التلــوث وعــدم إتخــاذ الإجــراءات اللازمــة لتلافــي 
، وقــد تمتنــع الجهــة الإداريــة التــي تمـــارس  مــن العوامــل الممرضــة إنتشــار التلــوث ووقايــة المزروعــات

ـــام بج ــحية خطــــرة عــــن القيـ ـــات صــ ــتج عنــــه نفايـ ــاط ينــ ـــي الحافظــــات نشــ ـــعة فـ ــواد المشـ ـــع نفايــــات المــ مـ

                                                
دراسـة تأصـيلية مقارنـة بالشـريعة الإسـلامية  -الحماية الإدارية للصحة العامة ) د. صبري جلبي أحمد عبد العال ، (١

  .٢١٠ص،  ٢٠١١، الطبعة الاولى ، مكتبة الوفاء القانونية ، الإسكندرية ، 
دراسـة مقارنـة فـي القـانون  -عبده إمام ، الحق في سلامة الغذاء من التلوث فـي تشـريعات البيئـة  ) د. محمد محمد٢(

  . ٢٣٠، ص  ٢٠٠٤، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية ،  الإداري
  .  ٢٤٤) د. صبري جلبي أحمد عبد العال ، المصدر السابق ، ص (٣
ن رتــب آثــاراً إ العامــة مــن ورائــه القيــام بترتيــب آثــار قانونيــة حتــى و ) العمــل المــادي : العمــل الــذي لا تقصــد الإدارة (٤

  وهو بذلك يختلف عـن العمـل القـانوني حيـث لا تتجـه الإدارة بموجبـه إلـى إحـداث آثـار قانونيـة ، ، قانونية غير مباشرة 
اق إدارتهـا للمصـالح الحكوميـة الأعمال المادية تلك التي تقوم بها الإدارة تنفيذاً لقاعدة قانونيـة أو لقـرار إداري فـي نطـك

والمرافــق العامــة كالأعمــال الفنيــة والتصــميمات والرســوم الفنيــة لمشــروعات الأشــغال العامــة وكــذلك الإجــراءات التنفيذيــة 
 ، وقــد تكــون هــذهِ حكــام القــوانين والقــرارات اللائحيــة والفرديــة ووضــعها موضــع التطبيــقأالتــي تقتصــر علــى مهمــة تنفيــذ 

( د. حمــدي القبــيلات ، القــانون الإداري ، الجــزء الثــاني ، الطبعــة نتيجــة لخطــأ أو إهمــال تحصــليــة الأعمــال غيــر إراد
 –عناصر وجود القـرار الإداري  ، هو( د. رأفت فود، )١٧، ص  ٢٠١٠الأولى ، دار وائل للنشر والتوزيع ، عمان ، 

د. محمــد فــؤاد عبــد الباســط ، الأعمــال  وكـذلك(، )٤٣٣، ص ٢٠١٠دراسـة مقارنــة ، دار النهضــة العربيــة ، القــاهرة ، 
  . )١٤٢ص  ،٢٠١٢الإدارية القانونية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 
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 ٩٣ 

فيــه تســرب للمكــان الــذي حصــل كما قد لا تبادر بإتخاذ إجــراءات التطهيــر والســلامة ، المخصصة لها 
  .بيئه للخطراليعرض  للنفايات الصحية الخطرة مما

ــة المتقــدم ذكرهــا فضــلاً عــن   القــرارات  ن إتخــاذعــ الإداريــة المعنيــة جهــةن إمتنــاع الفــإ الأمثل
مثيـــراً لمســـؤوليتها الإداريـــة عـــن الأضـــرار التـــي تقـــع جـــراء هـــذا أً لقـــانون انمـــا يعـــد خطـــلالإداريـــة تنفيـــذاً 

ــدار القــــرارات، ) ١( الإمتنــــاع ـــة  فقــــد تمتنــــع الإدارة عــــن إصــ ـــة البيئـ ــة اللازمــــة لحمايـ ، فتثــــار ) ٢(التنفيذيــ
الخطــأ المرفقــي كمــا لــو إمتنعــت  حــدى صــورإمتنــاع الــذي يمثــل مســؤوليتها التقصــيرية بســبب فعــل الإ

  .)٣( الإدارة عن إصدار تعليمات تنفيذاً لقانون صدر بحماية مادة غذائية معينة من التلوث
المشـــرع عنـــدما يـــنص علـــى ان القـــانون يحتـــاج إلـــى بعـــض الإجـــراءات  ونلاحـــظ أحيانـــاً ان   

التفصــيلية التــي تضــعها الجهــات الإداريــة وفــق الأنظمــة والتعليمــات فإنــه لا يــنص علــى ذلــك الإلتــزام 
بصيغة واحدة حيث قد يجعل إصدارها أمــراً واجبــاً وضــرورياً ولــو لــم يشــر إلــى ذلــك بشــكل صــريح انمــا 

قــد يتــرك المجــال للجهــة الإداريــة فــي ان تصــدرها وفــق تقــديرها للحاجــة و  ،يستشف من مضــمون الــنص
  .  )٤(لإصدارها 

                                                
  .٣٥٣) د. عارف صالح مخلف ، مصدر سابق ، ص(١

من حيث الأصل تمتلك السلطة التنفيذية سلطة تقديرية بشأن إصدار القـرارات التنفيذيـة المتعلقـة بـالقوانين ويمكـن  (٢)
نفـاذ القـانون فــور صـدور نظامــه التنفيـذي إلا إذا نــص القـانون علـى مــدة معينـة لإصــدار هـذا النظــام التنفيـذي فهنــا لا 

جــال حيــث يجــب إصــداره فــي المــدة المحــددة ، أو إذا تعــذر تنفيــذ تمتلــك الســلطة التنفيذيــة ســلطة تقديريــة فــي هــذا الم
التنفيذيــة للقــانون  لإصــدار القــرارات عنــدما يــدعو المشــرع الإدارة صــراحةً ، كــذلك القــانون دون إصــدار نظامــه التنفيــذي

نفيذيــة تاركــاً لهــا الخيــار فــي ذلــك لا يعنــي انهــا تتمــادى فــي إصــدار اللائحــة مــن عدمــه حيــث ان طبيعــة الوظيفــة الت
 القــرارات التنفيذيــة لــلإدارة تتركــز أصــلاً فــي مهمــة تنفيــذ القــوانين الأمــر الــذي يوجــب عليهــا أن تتــدخل تلقائيــاً لإصــدار 

فـلا بـد مـن بيـان التفاصـيل اللازمـة لتنفيـذ قـانون مــا ، اللازمـة لهـذا الغـرض بصـرف النظـر عـن اسـلوب دعـوة المشــرع 
فمـثلاً قـد يـنص القـانون ، لي فقـد يكـون هـذا التنفيـذ متعـذراً أو ربمـا خاطئـاً حتى يوضع هذا القانون موضع التنفيذ الفع

بصــفة عامـــة علـــى عـــدم جـــواز فــتح محـــل عـــام إلا بعـــد الحصـــول علـــى تــرخيص ولكـــن يتـــرك لـــلإدارة أمـــر التفاصـــيل 
بهـا حتـى  ن يتضمنها وكيفية فحصه والمراحل التي يمـرأالمتعلقة بإجراءات تقديم طلب الرخصة والبيانات التي يجب 

الإختصاص التشريعي للإدارة و(د. وسام صبار العاني ، ، ) ٣٣د. عصام الدبس ، مصدر سابق ، ص  يبت فيه (
د. محمــد فــؤاد عبــد  (كــذلكو ،  )٧٥، ص ٢٠٠٣، بغــداد ،  مطبعــة المينــاء فــي الظــروف العاديــة ، الطبعــة الأولــى،

  ). ١٢١الباسط ، مصدر سابق ، ص
  . ٢٣٠عبده إمام ،  مصدر سابق ، ص  ) د. محمد محمد٣(

ــاللوائح  ) فمــثلاً نلاحــظ ان المشــرع المصــري قــد حــدد فــي بعــض النصــوص القانونيــة ضــرورة  إصــدار(٤ مــا يعــرف ب
المعدل بأن (يحظر تـداول المـواد و النفايـات  ١٩٩٤لسنة  ٤) من قانون البيئة رقم ٢٥( التنفيذية حيث جاء في المادة
الجهــة الإداريــة المختصــة و تبــين اللائحــة التنفيذيــة لهــذا القــانون إجــراءات و شــروط مــنح الخطــرة بغيــر تــرخيص مــن 

) ١٣١المعــدل فــي المــادة( ١٩٦٦لســنة  ٥٣وكــذلك قــانون الزراعــة رقــم  ،التــرخيص و الجهــة المختصــة بإصــداره....)
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 ٩٤ 

ويبغي الإشارة إلى انه في حالــة إمتنــاع الإدارة عــن تنفيــذ القــوانين يقتضــي أن تكــون صــلاحية 
الإدارة فـــي تطبيـــق الـــنص القـــانوني صـــلاحية مقيـــدة وليســـت تقديريـــة؛ لأن الصـــلاحية التقديريـــة تخـــول 

ختصاص مكنة ممارسة أو عدم ممارسة الصلاحية القانونية المنوطة بها ، وإختيار الوقــت صاحب الإ
   . )١( الملائم لممارستها إلا إذا انطوى عدم ممارستها على إنحراف في إستخدامها

تحقيــق  لغــرض ان إصدار التعليمات أمــر لازم وضــروري نصل إلى نتيجة مفادها مما سبق  
الحماية الفعالة للبيئة ولو لم ينص المشرع صراحة على ان الجهة الإدارية ملزمة بإصدارها إنما دلالــة 

 خــراج مثــل هــذهِ النصــوص مــن النطــاق النظــري إلــى التطبيــق العملــي احيــث ان ، الــنص تقضــي بــذلك 
     ،وردت بموجبهـــا أن تبـــادر الجهـــات المعنيـــة ببيـــان ضـــوابط وأحكـــام تفصـــيلية للعموميـــات التـــي يتطلـــب

إصــدار التعليمــات فــي مثــل هــذهِ الأحــوال يعــد ضــرورياً لحمايــة البيئــة والحيلولــة دون وقــوع الأضــرار ف
ــث لا يمكــــن  ـــانوني دون أالبيئيــــة بحيــ ـــور تطبيــــق الــــنص القـ ــين أن نتصـ ــات تبــ ـــدار تعليمــ ن يتبعــــه إصـ

  التفاصيل الضرورية للأحكام العامة التي جاء بها النص .
 نــدعو المشــرع العراقــي فــي الأحــوال التــي يكــون فيهــا تنفيــذ القــانون متوقفــاً  وفــي هــذا الســياق  

وذلــك لأجــل  ؛لى صدور التعليمات أن يضع سقفاً زمنياً محدداً يترك للجهات المعنية لأجل إصدارهاع
 وهــو أفضــل مــن تــرك مســألة إصــدارها غيــر ،تلافــي حصــول أي تــأخر فــي إصــدار التعليمــات التنفيذيــة

وقــد تكــون  ،محكومــة بوقــت محــدد فقــد تصــدر التعليمــات بعــد مــرور وقــت طويــل مــن صــدور القــانون

                                                                                                                                          
الأخـص فـي المســائل  منـه حيـث نصـت علــى ان( يصـدر وزيـر الزراعـة القــرارات التنفيذيـة لأحكـام هـذا الفصــل وعلـى=

حكام هذا الفصل وطرق الوقايـة منهـا ووسـائل علاجهـا أمراض المعدية والوبائية التي تنطبق عليها التالية: أ/ تعيين الأ
  والإحتياطات التي تتخذ لمنع إنتشارها...) .

لســنة  ٢٧لبيئــة رقــم ) مــن قــانون حمايــة وتحســين ا١٨ونجــد تطبيقــاً لــذلك فــي العــراق أيضــاً مــثلاً مــا جــاءت بــهِ المــادة (
ضــرار بالنباتــات النــادرة والطبيــة والعطريــة والبريــة وتــتم ...رابعــاً/ الإبــادة أو الإ بنصــها علــى أن(يمنــع مــا يــأتي: ٢٠٠٩

ــار بهـــا أو ببـــذورها وفـــق تعليمـــات تصـــدرها الجهـــات  عمليـــة إســـتخدامها للأغـــراض العلميـــة والطبيـــة والصـــناعية والإتجـ
منـه  )٦(بموجـب المـادة ١٩٨٥لسـنة  ٨٤قانون الحفاظ علـى الثـروة الهيدروكربونيـة رقـم وكذلك ما ذهب إليه  ،المعنية)

...رابعــاً/ الضــوابط والأســاليب المتعلقــة بخــزن ونقــل المــواد المشــعة ضــمن منطقــة  بنصــها علــى ان(تحــدد بتعليمــات :
هــذهِ المـــواد لعمليـــات الحفـــر أو الإنتـــاج أو أيــة عمليـــات اخـــرى تتعلـــق بالصـــناعة  عمليــات الجهـــة العاملـــة وإســـتعمالات

  .النفطية )
) د. علي خطار شطناوي ، مسؤولية الإدارة عن أعمالها الضѧѧارة ، الطبعѧѧة الأولѧѧى ، دار وائѧѧل للنشѧѧر ، عمѧѧان ، (١

    .١٩٨، ص ٢٠٠٨
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 ٩٥ 

دون ضــابط معــين يضــمن ســلامة البيئــة لعــدم وجــود ممارســتها  بعض التصــرفات أو الأنشــطة قــد تمــت
  .)١(ويكون الضرر البيئي قد وقع تهما التعليمات التي تحدد آلية ممارس

مــن كــل مــا تقــدم يمكــن القــول ان الإمتنــاع كصــورة مــن صــور إخــلال الإدارة بــالتزام الوقايــة    
مــن الأضــرار البيئيــة لا يتحقــق بحالــة واحــدة إنمــا يختلــف بــإختلاف صــور الإلتــزام الواقــع علــى عــاتق 

ان  تبــين لنــاقد يقع في مجال عمــل مــادي كمــا قــد يقــع فــي مجــال عمــل قــانوني، و فالإدارة بهذا المجال 
نشطة التي تمــارس مــن قبــل الإدارة ذاتهــا إنمــا الإمتناع عن القيام بعمل قانوني لا يتحقق في مجال الأ

ــاً ازاء الأ نشـــطة التـــي يمارســـها الأفـــراد أو الأشـــخاص يتحقـــق متـــى مـــا كانـــت الإدارة تمـــارس دوراً وقائيـ
كـــون الإدارة كجهـــة ن يقـــع فـــي حـــال أأمـــا الإمتنـــاع عـــن القيـــام بعمـــل مـــادي فمـــن الممكـــن  ،المعنويـــة

يتحقــق  مــا يمكــن أنك الأشــخاص المعنويــةد أو افــر الأمــن قبــل  تمــارس مختصــة بمراقبــة الإنشــطة التــي
  عندما يكون النشاط قد تمت ممارسته من قبلها . 

      أداء الإلتزام الوقائيثانياً: تأخر الإدارة في   
الأعمــال المنوطــة بــه علــى وجــه الســرعة كل مرفق من المرافق العامة ينبغي عليه القيام بــأداء 

 تــأخروفــي حالــة ال، أثنــاء أدائــه لتلــك الأعمــال  في حدود الظروف والملابســات الواقعيــة التــي تحــيط بــهِ 
فــي أداء مــا هــو مطلــوب منــه فــأن مــن شــأن ذلــك أن يثيــر مســؤوليته التقصــيرية ويلزمــه بــالتعويض إذا 

  . )٢(سبب هذا التأخر ضرراً للغير
فــي  ملزمة بأن تقوم بالعمل خلال مدة محددة فهنا يجب عليها أن تقــوم بــهِ  الإدارة إذا لم تكن 

فمتى ما تأخرت أكثر من المعقول وسبب هذا التأخر ضــرراً للغيــر  ،الوقت المناسب خلال مدة معقولة
نــه حتــى فــي الأحــوال التــي لــم يحــدد ، إذ ا)٣(فأنه يثير مسؤوليتها بالتعويض عن الأضرار التي تحصــل

                                                
قامة وإدارة الآلات الحرارية والمراجل البخاريـة رقـم المشرع المصري بموجب بعض القوانين كقانون إ ) وهذا ما طبقه(١
) منــه التــي نصــت علــى أن ( تصــدر اللائحــة التنفيذيــة لهــذا القــانون بقــرار مــن وزيــر ١١فــي المــادة ( ١٩٧٧لســنة  ٥٥

وقــانون حمايــة  ،الدولــة للحكــم والتنظيمــات الشــعبية خــلال ثلاثــة أشــهر علــى الأكثــر بالإتفــاق مــع الــوزراء المختصــين)
) منه بنصها على ان( تصدر اللائحة التنفيذية للقانون بقرار مـن الـوزير ٣( في المادة ٢٠٠٦لسنة  ٦٧ستهلك رقم الم

  المختص بشؤون التجارة والصناعة وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون) .
ــاب الحـــــديث ، القـــــاهرة ، ٢( ــــة ، دار الكتـــ ـــات الإداريـ ــي المنازعــ ــأ فـــ ،  ٢٠٠٨) د. عبـــــد العزيـــــز خليفـــــة ، ركـــــن الخطـــ

  .  ١٦٣ص
  . ٣٠٨) د. جابر نصار جاد ، مصدر سابق ، ٣(
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 ٩٦ 

هــا القــانون موعــداً لأداء العمــل المطلــوب منهــا فــأن ذلــك لا يعنــي أن ســلطتها فــي هــذا الشــأن مطلقــة في
    . )١(نما عليها أن تتخذ الإجراءات المطلوبة منها في ميعاد مناسب وفقاً للظروف المحيطة بهاا

ــي أداء الإلتــــزام و  ــد تــــأخرت فــ ــأن الإدارة قــ ــول بــ ــون القضــــاءلكــــي يمكــــن القــ ــاً  ينبغــــي أن يكــ عالمــ
إلغاء السلطة التقديرية المخولــة لــلإدارة بنصــوص القــانون،  لكي لا يتم؛ بالظروف التي يعمل فيها المرفق

فمهمة القاضي في هذا الصدد انما يجب أن تقيم توازناً بين حماية مصالح الأفراد وحقوقهم مما يستدعي 
ختيــار إطة التقديرية للإدارة والتي تعني حترام السلإقيام المرفق بالخدمة في الوقت المناسب وبين ضرورة 

 الذي يمنع الإدارة مــن التعســف فــي وهذا التوازن هو، تخاذ إجراء معين الإدارة للوقت المناسب للتدخل لإ
  .)٢(المقررة لها بموجب القانون ةسلطالاستخدام 

الوقــائي أمــا ان يقــع فــي مجــال العمــل  والتأخر كصــورة مــن صــور إخــلال الإدارة فــي أداء الإلتــزام
  القانوني أو في مجال العمل المادي .

 التأخر في مجال العمل القانوني  - ١
عمل قانوني القيام بزمة بأدائه بالتأخر في لقد يتحقق الإخلال بالإلتزام الوقائي من قبل الإدارة الم   

، فمما لا شك فيــهِ ان مبــادرة الإدارة بالقيــام بالعمــل القــانوني المطلــوب منهــا أن تؤديــه  مايتطلبه هذا الإلتز 
التأخر في  لىعنها المسؤولية التي قد تترتب ع في الوقت المحدد أو الوقت المناسب لإتخاذه سوف ينفي

  ان التأخر قد يؤدي إلى تحقق الضرر البيئي بدلاً من الوقاية منه. إذالقيام بذلك 
فـــي مجـــال الإلتـــزام الوقـــائي يقـــع  بشـــأن العمـــل القـــانوني مـــن قبـــل الإدارةل يحصـــ الـــذي التـــأخرن إ  

ــور مختلفـــة  ــإبصـ ـــزام المفــــروض عليهـــابــ ــاطر التــــي  ،ختلاف صـــور الإلت ــر بـــإختلاف المخـ أو بمعنـــى آخــ
  .  تتعرض لها سلامة البيئة وما تتطلبه من السرعة في إتخاذ الإجراء الوقائي اللازم في وقته المناسب

ـــدير   ــلإدارة حريـــة تق ــد يتـــرك القـــانون لـ ــا  قـ الظـــروف وتكييـــف الوقـــائع المعروضـــة أمامهـــا ولا يلزمهـ
ففي هــذه الحالــة تتمتــع بســلطة تقديريــة فــي إتخــاذ  ،بإصدار قرار محدد وبمضمون معين خلال مدة معينة

حيث أن  ؛رقيب عليها لا ان ذلك لا يعني تفردها بشكل مطلق باتخاذ القرار وأن لاإأو عدم إتخاذ القرار 

                                                
) د. حمدي أبو النور السيد عويس ، مسؤولية الإدارة عـن أعمالهـا القانونيـة والماديـة ، الطبعـة الاولـى ، دار الفكـر ١(

  . ١١٥، ص  ٢٠١١معي ، الإسكندرية ، الجا
  . ٣٠٩) د. جابر نصار جاد ، مصدر سابق ، ص ٢(



   الفصل الثاني ... إخلال الإدارة بإلتزام الوقاية من الأضرار البيئية  
 

 ٩٧ 

قضــى مجلــس الدولــة المصــري بــأن(( الإدارة بمــا  وفــي هــذا الســياق )١(الســلطة المطلقــة لا تولــد إلا تعســفاً 
ــديها مــن ســلطة تقــدير مناســبات القــرار الإداري تتــرخص فــي تعيــين الوقــت الملائــم لإصــداره بشــرط ألا  ل

المعنــي مخالفــاً يكون القانون قــد عــين لهــا ميعــاداً يحــتم إصــدار القــرار فيــه، وإلا كــان إصــداره بعــد الميعــاد 
مة الإدارية العليا بأن ((إذا لم يفرض المشرع على الإدارة أن تتدخل بقرار قضت المحككما  ،)٢(للقانون))

  .)٣(خلال فترة معينة فإنها تكون حرة في إختيار وقت تدخلها...))
تبين ان هنالك بعض المواد لا قد يأداء الإلتزام الوقائي عن ومن الأمثلة التي تتأخر فيها الإدارة 

يمنــع  الجهــة المعنيــة بإتخــاذ قــرار تشكل ضــرراً علــى الصــحة ولــم تبــادرها تصلح للإستهلاك البشري لكون
إنمــا إتخــذت القــرار فــي وقــت لاحــق علــى  مؤقتــاً أو دائمــا منــعالباعــة المتجــولين بيعهــا ســواء أكــان ذلــك ال

ن يقع التأخر بعدم إتخاذ الجهة المعنية قراراً تمنع بموجبــه دخــول الأفــراد لمنطقــة معينــه أ، كما يمكن ذلك
وبــادرت إلــى إتخــاذ  وبــاء خطيــر فيهــا والــذي بــدوره يعــرض الإنســان للمخــاطر ويهــدد حياتــه روت إنتشالثب

وهنــا تعــد الإدارة مخلــة بــأداء  ،)٤(قرار المنع بعد أن تم دخــول المنطقــة وإصــابة بعــض الأشــخاص بضــرر
وجب العمل القانوني، الإلتزام عندما يكون القانون قد حدد لها مدة زمنية محدد لإتخاذ الإجراء الوقائي بم

على الرغم  ةالمعقول مدة الزمنيةكذلك الحال إذا لم تكن مقيدة بمدة زمنية محددة وذلك عند تأخرها عن ال
  .من تمكنها من ذلك 

  التأخر في مجال العمل المادي -٢ 
قــد يحصــل التــأخر فــي مجــال الأعمــال الماديــة التــي ينبغــي علــى الإدارة القيــام بهــا فــي ظــل  

في القيام بعملية خزن النفايات الخطرة فــي  الإدارة فمثلاً قد تتأخر ةر البيئياضر بالوقاية من الأ إلتزامها
أو ان الجهــة التــي  ،مكــان آمــن غيــر معــرض لميــاه الأمطــار أو لتغيــرات درجــات الحــرارة أو الرطوبــة 

الوطنيــة  لمحــدداتتسبب الضوضاء تتأخر في إجراء المعالجــات اللازمــة للضوضــاء بمــا يتناســب مــع ا
لمــواد الضــارة بالصــحة الناجمــة عــن ، كمــا قــد تتــأخر الجهــة المعنيــة فــي جمــع ا لمناســيب الضوضــاء

                                                
ــى نشــاط المرافــق العامــة ، ١( كليــة الحقــوق والعلــوم رســالة ماجســتير مقدمــة إلــى ) رشــيد لبعــل ، الرقابــة القضــائية عل

ـــكرة ، ــير بســـ ـــ ـــد خضـ ــة محمـــ ــ ـــم الحقوق/جامعــ ــــية/ قســـ ــــع الا٤٥ص ،٢٠١٤السياســ ـــى الموقــ ــ ـــــورة علـ ـــي :                          ، منشـ ــ لكترونـ
dspace.univ-biskra.dz>mlulihandle.com.                                                            

  .  ١٣/٧/٢٠١٧تمت زيارة الموقع في   
دراسѧѧة مقارنѧѧة ، دار الجامعѧѧة الجديѧѧدة ،  –إساءة إستعمالها  -) صفاء شكر محمود ، الإنحراف بالسلطة التقديرية(٢

د. حامـد الشـريف ، مصـدر سـابق ،  ١٦/١١/١٩٨٥فـي  ٨٩٩)حكم المحكمة الإداريـة العليـا المصـرية طعـن رقـم ٣(    .  ٢٢٤، ص٢٠١٧الاسكندرية ، 
  .  ١٤٨ص 

  .٢١٠) د. صبري جلبي أحمد عبد العال ، مصدر سابق ، ص(٤
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أماكنهــا المخصصــة ممــا يســبب هــذا التــأخر حصــول التلــوث البيئــي ونقلها إلــى مختلف أنواع الأنشطة 
  للأماكن التي تتواجد فيها.  

أداء مهمتهــا الوقائيــة بأنهــا صــورة مــن لقــد عــد مجلــس الدولــة الفرنســي مســألة تــأخر الإدارة فــي 
وصــفها بالخلــل الخطيــر فــي الجهــاز الإداري والســبب الواضــح  كمــا، م المرفــق يصــور الخطــأ فــي تنظــ

ــؤولية  ــام المسـ ــأداء  ،)١(لقيـ ــا بـ ــول التـــأخر مـــن جانبهـ ــد حصـ ـــر فـــي أحكامـــه مســـؤولية الإدارة عنـ وقـــد أق
حصل بشأن وضع التعليمــات ذات الصــلة بالبيئــة  الذي مسؤولية الإدارة بسبب التأخرأقر إذ  إلتزاماتها

الإدارة جهــة قضــى بمســؤولية  وفــي هــذا الســياق)٢(موضع التنفيذ ممــا تســبب فــي حصــول التلــوث البيئــي
عن التلوث بالطحالــب الخضــراء بســبب تأخرهــا فــي وضــع التعليمــات الأوربيــة والوطنيــة موضــع التنفيــذ 

، فضــلاً عــن ذلــك فــي مجــال )٣(ما يعــرف بالبقعــة الخضــراء ظهور أدى إلى مما تسبب في تلوث المياه
التلـــوث بمـــادة الاسبســـت ، فـــان الإدارة قـــد اعتبـــرت مســـؤولة لعـــدم قيامهـــا بإصـــدار التعليمـــات الخاصـــة 

  .)٤(بالحماية في الوقت المناسب بالنظر لخصوصية الاخطار المترتبة عليه
العمل القانوني يتحقــق فقــط فــي حــال ومما سبق نصل إلى نتيجة مفادها ان التأخر في مجال 

كون الإدارة المخلة هي الجهة المعنية بحماية البيئة من مخاطر الأنشطة التي تــتم ممارســتها مــن قبــل 
الأفراد أو الأشخاص المعنوية الأخرى غير الإدارة المعنية ، أما التأخر في مجــال العمــل المــادي فمــن 

لجهــة المعنيــة بحمايــة البيئــة هــذا مــن جهــة ، ومــن جهــة الممكــن أن يتحقــق عنــدما تكــون الإدارة هــي ا
  أخرى ممكن أن يتحقق عندما تكون الإدارة هي ذاتها الجهة التي تمارس النشاط المضر بالبيئة.

تأسيســاً علــى مــا تقــدم ينبغــي علــى الإدارة أن تتخــذ الإجــراءات الوقائيــة بوقتهــا المناســب ولــيس 
ي قـــد وقـــع بحيـــث لا يجـــدي معـــه قيامهـــا بتلـــك الإجـــراءات فقـــد يكـــون الضـــرر البيئـــ، بعـــد فـــوات الأوان

فــي وقــت محــدد أو مــدة  الإلتــزام المفــروض عليهــا ن مطالبــة الإدارة بــأن تقــوم بــأداءإفــيــه وعل ،الوقائيــة
التلــوث البيئــي مــن الأمــور  لكــون ؛أمــر يعــد فــي غايــة الأهميــةذلــك  فــي التــأخرمعقولــة ومنعهــا مــن أن 

                                                
 (1)Frédérique Brocal Von Plauen, La responsabilité de l'Etat et le risque alimentaire et 

sanitaire, AJDA, 2005, p. 522.                                                                         
(2) J C Helin,L'expertise scientifique, le dote et l'action publique Quelques 
enseignements de la présidence du Comité scientifique des algues vertes en Bretagne, 
In Pour un droit économique de, p. 239-248 .                                                     
(3) Michel Prieur, Droit de l’environnement, Dalloz, 7’Edition, Paris, 2016 . p1156. 
(4) CE, 3 mars 2004, N 241153, M-F. Delhoste, Les risques liés à l'amiante: une    
gestion étatique défaillante, RDP, 2004, p. 1431.  
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تســـاع نطـــاق التلـــوث وتفـــاقم إأحيانـــاً قـــد يـــؤدي إلـــى  أخرفالتـــ ،الإجـــراء التــي تتطلـــب الســـرعة فـــي إتخـــاذ
لتــزام فــي الأضرار البيئيــة وهــذا مــا يجعــل الأمــور أصــعب ممــا هــي عليــه لــو أن الإدارة بــادرت بــأداء الإ

  وقته المناسب .
الوقائي ولا تتأخر فــي أدائــه إنمــا تخطــأ  قد لا تمتنع الإدارة عن أداء الإلتزامفضلاً عما تقدم   

   وهذا ما سنبينه في الفرع الثاني . ،في أدائه أو تؤديه بشكل سيء
  خطأ أو سوء أداء الإدارة للإلتزام الوقائي :الفرع الثاني   
قـــد تخطـــأ الإدارة وهـــي بصـــدد إتخـــاذ إجـــراءات الوقايـــة مـــن الأضـــرار البيئيـــة، كمـــا قـــد تـــؤدي  

 وهــو مــا سنوضــحه  ،ليهــا بشــكل ســيء ممــا يــؤدي ذلــك إلــى وقــوع الأضــرار البيئيــةالإلتــزام المفــروض ع
    :وفق الآتي 
  أولاً: خطأ الإدارة في أداء الإلتزام الوقائي 

الإجراءات الوقائية قد يؤدي إلى وقــوع الأضــرار البيئيــة بــدلاً  خطأ الإدارة أثناء قيامها بإتخاذ  
 كما قد يقع في مجال الأعمال المادية  ،من الوقاية منها ، وهو اما ان يقع في مجال الأعمال القانونية

  .في هذا المجال التي تقوم بها 
  الخطأ في العمل القانوني  - ١

أحياناً تخطأ الإدارة عند قيامها بعمل قانوني تنفيذاً لإلتزامها بالوقاية من الأضرار البيئيــة كــأن 
  ن يؤدي ذلك الخطأ إلى وقوع الضرر البيئي . أويحصل ، تصدر قرار إداري غير صحيح 

ــد      ــاً للقواعــ ــروعاً طبقــ ــد صــــدر صــــحيحاً ومشــ ان القــــرار الــــذي تتخــــذه الإدارة يفتــــرض انــــه قــ
  ،)١( وهذهِ القرينة من الممكن إثبات عكسها ويقع على المدعي عبء إثبــات عــدم المشــروعية القانونية،

ــر  ــوف يخســ ــن الإثبــــات فإنــــه ســ ــز عــ ــاعس أو عجــ ــإذا تقــ ــن جانــــب الإدارة فــ أي يلــــزم بإثبــــات الخطــــأ مــ
   .)٢(دعواه

                                                
للطباعــة  ) د. غــازي فيصــل مهــدي ود. عــدنان عاجــل عبيــد ، القضــاء الإداري ، الطبعــة الثانيــة ، مؤسســة النبــراس١(

  . ١٨٤، ص  ٢٠١٣والنشر والتوزيع ، العراق ، 
دراسة مقارنـة ،  -) د. مصطفى عبد العزيز الطراونة ، القرائن القضائية لإثبات عدم مشروعية القرار المطعون به (٢

  .  ١٢٩، ص٢٠١١الطبعة الأولى ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، 
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ــة المعنيـــة بشـــأن البيئـــة يعـــد مثـــل هـــذا القـــرار قـــراراً   وعليـــه إذا صـــدر قـــرار مـــن الجهـــة الإداريـ
صــحيحاً ، وفــي حــال إدعــاء شــخص مــا ان القــرار الــذي إتخذتــه الإدارة غيــر صــحيح ويطالــب الإدارة 

مالم يثبت حصول الخطأ من جانــب الإدارة ، ولكــن كيــف يحصــل مثــل هــذا  بالتعويض لا يقبل إدعاؤه
  الخطأ؟

ــاؤل المتقـــدم يمكـــن القـــول بأنـــه كقاعـــدة عامـــة ان القـــرار الإداري يعـــد غيـــر  للإجابـــة عـــن التسـ
ــب عــــدم الاختصـــاص ــة وهــــي (عيـ ــوب عــــدم المشـــروعية الخارجيـ ـــراه أحــــد عيـ ، عيــــب  مشـــروع إذا إعت

وعية الداخلية وهي (عيــب الســبب ، عيــب المحــل ،عيــب الإنحــراف أو أحد عيوب عدم المشر  )،الشكل
  .) ١( في إستعمال السلطة)

  الخطأ في مجال المشروعية الخارجية للقرار الإداري   - أ
ركنــي الإختصــاص  فــي إطــار الخطــأ فــي مجــال المشــروعية الخارجيــة للقــرار الإداري يتحقــق  
ــرار الإداري الـــذي تصـــدرهف والشـــكل ، ـــاً نتيجـــة  يحصـــل أن يكـــون القـ ـــة معيب ـــة البيئ الإدارة بصـــدد حماي

  .)٢(لخطأها في ممارسة الإختصاص
كما هــو معلــوم ان القــرار الإداري لكــي يكــون صــحيحاً ينبغــي أن يصــدر مــن الجهــة المختصــة 
بإصداره وإلا أصبح  معيباً بعيب عدم الإختصاص ، وكثيراً ما نلاحظ ان المشرع يحرص على توزيع 

ونــرى ان هــذا الإتجــاه يعــد ، ة البيئة بين الجهات الإدارية كــل حســب اختصاصــهاالمهام المتعلقة بحماي
حيــث ســوف  ؛إتجاهاً سليماً ينسجم مــع الأهميــة التــي تتمتــع بهــا قــرارات الإدارة فــي مجــال حمايــة البيئــة

                                                
، و د. طارق فـتح االله خضـر ، مصـدر سـابق ،  ٣١٣مصدر سابق ، ص  ينظر في ذلك د. جابر نصار جاد ، )(١

  .١٣٠ص 
  لــس الدولــة العراقــي جم ) مــن قــانون٥/ف٧لقــد حــدد المشــرع العراقــي أســباب إلغــاء القــرار الإداري وذلــك بموجــب المــادة(

ص مـا يـأتي : المعدل إذ نصت على ان ( يعد من أسباب الطعـن فـي الأوامـر والقـرارات بوجـه خـا١٩٧٩لسنة  ٦٥قم ر 
أن يكــون  -٢ن يتضــمن الأمــر أو القــرار خرقــاً أو مخالفــة للقــانون أو الأنظمــة أو التعليمــات أو الأنظمــة الداخليــة أ -١

أن  -٣الأمر أو القرار قد صدر خلافاً لقواعد الإختصاص أو معيباً في شكله أو في الإجراءات أو في محله أو سـببه 
أو الأنظمـة الداخليـة أو فـي تفسـيرها أو فيـه ات يق القوانين أو الأنظمـة أو التعليمـيتضمن الأمر أو القرار خطأ في تطب

) ١٠لمشـرع المصـري حـددها بموجـب نـص المـادة(اكمـا ان ، إساءة أو تعسف في إستعمال السلطة أو الإنحراف عنهـا)
بـات إلغـاء القـرارات المعدل بنصها على ان (...ويشترط في طل ١٩٧٢لسنة  ٤٧من قانون مجلس الدولة المصري رقم 

الإدارية النهائية أن يكـون مرجـع الطعـن عـدم الإختصـاص أو عيبـاً فـي الشـكل أو مخالفـة القـوانين أو اللـوائح أو الخطـأ 
                                                              .في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة إستعمال السلطة...)

جهـة إداريـة مـا للقيـام بعمـل معـين( د. شـريف يوسـف  يعني الصلاحية القانونية الممنوحة لموظف أو ) الإختصاص(٢
  ).٥٠، ص٢٠٠٩دراسة مقارنة ، الطبعة الثانية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  -القرار الإداري خاطر ، 
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فــي  قيــدتإختصاصــها فــي إصــدار القــرار بحيــث ت نطــاقتصبح كل جهه إدارية على معرفــة تامــة بشــأن 
منتظمــاً، كمــا ان  هــاأن تتعــدى علــى إختصاصــات الجهــات الأخــرى وهــذا مــا يجعــل عملحــدوده ودون 

بعض القرارات تتطلب نوع من التخصص بحيث لا يمكن لغير الجهة التي حددها المشــرع أن تتخــذها 
  لكونها على دراية كافية بتفاصيل نشاط معين وخطورته دون غيره من الأنشطة.  

بشــكل إيجــابي بإتخــاذ القــرار إعتــداءً علــى إختصــاص  إن عيب عدم الإختصاص قــد يحصــل 
قــرار ، كما يمكن أن يحصل بشكل سلبي إذا ما إمتنعت الجهة الإدارية عن إتخاذ )١(جهة إدارية أخرى

وعليــه  ،)٢(لإعتقادها بأنه لا يدخل في إختصاصها في حــين انهــا تكــون مختصــة بإصــداره إداري معين
اً لصــدوره مــن جهــة إداريــة غيــر بــمجــال حمايــة البيئــة قــد يكــون معيفــإن القــرار الــذي تتخــذه الإدارة فــي 

وقد يترتب عليه بالإضافة إلى ذلك إلتزام الإدارة  ،بإصداره مما يجعله معرضاً للطعن بالإلغاء ةمختص
  .)٣(القرار المعيببسبب  عن الضرر الذي لحقه بتعويض المتضرر

                                                
ولـى ، مكتبـة السـنهوري ، ، الطبعـة الأ ) د. عصام عبـد الوهـاب البرزنجـي وآخـران ، مبـادئ وأحكـام القـانون الإداري(١

  .٤٢٥ص ،٢٠١٥ بغداد ،
  ٢٠٠٨قضـــاء الإلغــاء / أســـس إلغــاء القـــرار الإداري ، دار الكتــاب الحـــديث ، القـــاهرة ، د. عبــد العزيـــز خليفــة ،  )(٢

  .  ١٨ص.
بتعـــويض الأشـــخاص  ٢٩/٥/١٩٤٢وبهـــذا الصـــدد قضـــى مجلـــس الدولـــة الفرنســـي فـــي حكمـــه الـــذي أصـــدره فـــي (٣) 

المتضــررين مــن قــرار عمــدة بشــأن تكليــف أحــد المهندســين بتهيئــة خطــة لتجميــل المدينــة لكــون القــرار قــد صــدر بغيــر 
أورده أحمــد عبــد العزيــز ســعيد الشــيباني ، مســؤولية الإدارة عــن أعمــال الضــبط الإداري ( تفـويض مــن المجلــس البلــدي،

  .)١١٦، ص٢٠٠٥امعة بغداد ، / جقانونفي الظروف الإستثنائية ، اطروحة مقدمة إلى كلية ال
وفي السـياق نفسـه قضـت المحكمـة الإداريـة العليـا فـي مصـر بأن((...عيـب عـدم الإختصـاص الـذي قـد يشـوب القـرار 

لا يصــــلح وبالضــــرورة أساســــاً للتعــــويض مــــالم يكــــن عيبــــاً مــــؤثراً فــــي موضــــوع  عــــدم مشــــروعيته الإداري فيــــؤدي إلــــى
ر نصــار جـــاد ، بأورده د. جـــا ١١/٦/١٩٨٨بتــاريخ  ٣١٨٨ا ، طعــن رقـــم القــرار...)) (حكــم المحكمـــة الإداريــة العليـــ

  . )٣١٩مصدر سابق ، ص
كمثـال عـام لإلغـاء القـرار المعيـب نـذكر مـثلاً لم نعثر على قرارات في هذا السـياق بشـأن حمايـة البيئـة فأما في العراق 

((... ثبـت لـدى المحكمـة جـاء فيـهِ الدولـة العراقـي إذ لمجلـس  القرار الذي صدر مـن الهيئـة العامـةبعيب الإختصاص 
وبالتـالي يكـون … أن المدعى عليه إضافة لوظيفته ((المميز)) لم يملك الصلاحية القانونية في حجـز المـدعي المميـز

ختصــاص ممــا يتعــين إلغــاؤه هــذا مــن جهــة ، ومــن جهــة أخــرى فــإن قــرار القــرار المطعــون فيــه مشــوباً بعيــب عــدم الإ
ينظـر فـي ذلـك …)) مطعون فيه قد سبب أضراراً مادية ومعنوية مما يترتب عليه الحكم بـالتعويض عـن ذلـكالحجز ال

، غيــر منشــور،  ١٠/٦/٢٠٠٢تمييــز فــي  –)) إداري ٢٤رقــم الإضــبارة (( قــرار الهيئــة العامــة لمجلــس الدولــة العراقــي
دراسـة مقارنـة  -نوي في القـانون العراقـي مسؤولية الإدارة عن الضرر المعأورده إسماعيل صعصاع غيدان البديري ، 

  .١٥٧، ص٢٠٠٣طروحة مقدمة إلى كلية القانون/ جامعة بغداد ، ا، 
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فقــد يقــع الخطــأ فــي مجــال ركــن الشــكل  خطــأ الإدارة فــي ركــن الإختصــاص فضــلاً عــن      
  .   )١(والإجراءات
من حيث الأصل لا يشترط في القــرار الإداري أن يصــدر بشــكل معــين ولكــن هــذا الأصــل لا  

إذ يمكــن ،)٢(يمنــع المشــرع مــن إقتضــاء أشــكال معينــة للقــرار الإداري أو إجــراءات محــددة تســبق صــدوره
شدد على إجــراء معــين وأظهــره فــي شــكل قاعــدة آمــره وألــزم  للمشرع أن يحكم ببطلان القرار الإداري إذا

مطبقاً للنص هو من يستنتج هذهِ الشدة وصولاً إلى جوهرية  وصفهجهة الإدارة بهِ، والقاضي الإداري ب
  . ) ٣(الإجراء من عدمه

وتطبيقــاً لــذلك فــإن الإدارة عنــدما تتخــذ قــرار مــا لــه صــلة بالبيئــة لا تكــون مــن حيــث الأصــل  
ولكن أحيانــاً تكــون ملزمــة بــذلك بحيــث ان أي مخالفــة لتلــك  ،ة تباع شكليات أو إجراءات معينملزمة بإ

لـــو أصـــدرت الإدارة القـــرار دون أن تقـــوم كمـــا  )٤(الشـــكليات أو الإجـــراءات ســـوف تجعـــل القـــرار معيبـــاً 
                                                

) يرتبط الشكل بالمظهر الخارجي للقـرار ويمثـل الصـورة الخارجيـة التـي تحـتم القـوانين والأنظمـة أن يفـرغ  فيهـا، أمـا (١
لقرار الإداري منذ لحظـة التفكيـر فـي إصـداره حتـى إظهـاره فـي الإجراءات فتتمثل بالخطوات أو المراحل التي يمر بها ا

د. عمـر الصورة النهائية وهي ليست واحدة في كافة القرارات الإدارية بل أنها تختلف مـن قـرار لآخـر بحسـب طبيعتـه (
 ،٢٠١١ دراســة مقارنــة ، الطبعــة الرابعــة ، دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع ، عمــان، -الإداري  القضــاء محمــد الشــوبكي،

  ).٥٦و( د. حمدي القبيلات ، مصدر سابق ، ص  ،)٢٩٦ص
ان الأشكال والإجراءات التي يتخذ في ظلها القرار الإداري اما ان تكون أشكال وإجراءات جوهرية أو أن تكـون أشـكال 

يـث لا يمكـن تـؤثر علـى مشـروعية القـرار الإداري بح وإجراءات ثانوية وتتمثل الأشكال والإجراءات الجوهرية بتلـك التـي
إتخاذ القرار مـن دون مراعاتهـا فقـد يـنص القـانون علـى ضـرورة إتبـاع شـكل معـين، كمـا يكـون الشـكل جوهريـاً بطبيعتـه 

أي ان مـن شـأن متى ما كان مؤثراً بحيث لو إتبعته الإدارة لترتب على ذلـك صـدور القـرار الإداري علـى نحـو مختلـف 
دارة في إتخاذ القرار ومضمونه، وكذلك إذا كان الإجراء أو الشـكل مقـرراً الإجراء أو الشكل التأثير على مسلك جهة الإ

(د .عبــد العزيــز عبــد المــنعم خليفــة، القــرارات الإداريــة فــي الفقــه وقضــاء  للمزيــد ينظــر كضــمانة للأفــراد المخــاطبين بــهِ 
د االله أبـو ســمهدانة و( د. عبـد الناصـر عبـ ،) ١٠٤، ص ٢٠٠٧مجلـس الدولـة ، دار الفكـر الجـامعي ، الاســكندرية ، 

،  )٢٢٨ص  قضـاء الإلغـاء ، الطبعـة الأولـى ، المركـز القـومي للإصـدارات القانونيـة ، القـاهرة ، –، القضاء الإداري 
  ).٤٦(رشيد لبعل ، مصدر سابق ،صكذلكو 
  .٣٣٦، ص ٢٠٠٧) د. نبيلة عبد الحليم كامل ، دعوى الإلغاء ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ٢(
دراسة مقارنـة ، الطبعـة الأولـى ، دار الثقافـة للنشـر والتوزيـع ،  -عمار بوضياف ، الوسيط في قضاء الإلغاء ) د. ٣(

  .٥٦، ص ٢٠١١عمان، 
 بـــالتعويض ١٩٣٧ديســـمبر ســـنة  ٢٥فـــي حكمـــه الـــذي أصـــدره فـــي مجلـــس الدولـــة الفرنســـيقضـــى ) وبهـــذا الصـــدد (٤

تطلبهـــا اللـــوائح والتـــي نـــتج عنهـــا تي لـــم يتبـــع فيـــه الاجـــراءات والشـــكليات التـــي ذومســـؤولية البلديـــة عـــن قـــرار العمـــدة الـــ
ــرر مباشــــــرة  ــ ــر، الضــ ــ ــي مصــ ــ ــا فــ ــ ــة العليــ ــــة الإداريــــ ــــت المحكمــ ـــا قضــ ــي  كمـــ ــــدرته فــــ ـــذي أصــ ــــي حكمهــــــا الـــ / ٢٢/٣فــ

ـــاً ١٩٧٥ ـــه لا يصــــلح حتمـ ـــى إلغائـ ـــؤدي إلـ ـــرار الإداري فيـ ـــذي يشــــوب القـ ــكل الـ ـــاص أو الشــ بأن((عيــــب عــــدم الإختصـ
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الجهات المعنية، أو أن تقوم بمــنح تــرخيص لممارســة نشــاط محــدد يضــر بالبيئــة وفــق نمــوذج  بإستشارة
غيــر مطــابق لمــا هــو محــدد بموجــب القــوانين أو الأنظمــة أو التعليمــات ذات الصــلة بالبيئــة وإلــى غيــر 

  ذلك من صور الخطأ .
ــا ونـــدعو المشـــرع العراقـــي    ــدم إتبـ ــاع أو عـ ــأن إتبـ ع إجـــراءات أو ألا يتـــرك مجـــالاً لـــلإدارة بشـ

ـــراءات بهـــــذا  ــكليات والإجـ ـــة أي يجعــــل الشـــ ـــة البيئــ ـــاذ القــــرار المـــــرتبط بحمايـ ــد إتخــ ـــكليات معينـــــة عنــ شـ
ــالغ الأهميــة فــالإلتزام بتلــك الشــكليات وتقييــد إتخــاذ القــرار  إذ ؛الخصــوص جوهريــة ان ذلــك يعــد أمــراً ب

كمــا انــه  قــرارات المتخــذة ،بــإجراءات محــددة مــا هــو إلا ضــمانه قانونيــة بحــد ذاتهــا تؤكــد علــى أهميــة ال
يفسح المجال لأن تتخذ الإدارة القرار بتروٍ وما أحوج البيئة إلى الدقة والتروي في إتخاذ القــرارات فقــرار 
خاطئ قد يؤدي إلى حدوث تأثيرات سلبية للبيئة والصحة العامة خصوصاً في الأحــوال التــي لا يمكــن 

  عليه . تما كان في ظلها تلافي حصول الضرر أو إعادة الحال إلى
وينبغي الإشارة إلى ان تأييدنا لمسألة تقييــد الإدارة فــي الشــكل والإجــراء الــذي يتخــذ فــي ظلــه   

القــرار المتعلــق بحمايــة البيئــة لا نعنــي بــهِ التقييــد المطلــق وفــي جميــع الأحــوال إنمــا نعنــي بــذلك التقييــد 
ن يترك لها المجال فــي أو  ،المعقول بالصورة التي لا تغل يد الإدارة في أداء المهام الملقاة على عاتقها

ي تواجــه مــن خلالهــا الإدارة تــال اتالأحــوال التــي لا تتطلــب فيهــا القــرارات التبــاطوء فــي إصــدارها فــالقرار 
حــول دون تحقــق الضــرر البيئــي مــن تمنع حصول كارثة بيئيــة و الحالات الطارئة والتي من شأنها أن ت

قة بمنح تراخيص متعلقة بممارسة أنشطة تمس من تلك المتعل أيسر االأولى أن تكون إجراءات إتخاذه
  بسلامة البيئة . 

  الخطأ في مجال المشروعية الداخلية للقرار الإداري   -  ب
ركن و  ركن السبب نذكر مثلاً قد تخطأ الإدارة في مجال المشروعية الداخلية للقرار الإداري    

    .المحل

                                                                                                                                          
، أورده أحمــد عبــد العزيــز ســعيد الشــيباني  أساســاً للتعــويض مــالم يكــن مــؤثراً فــي موضــوع القــرار.... ))وبالضــرورة =

  .١١٦، صمصدر سابق 
الذي قضـى بـأن ( ... وحيـث لا تسـتطيع السـلطة المركزيـة محكمة قضاء الموظفين  حكم نذكر مثلاً أما في العراق   

في محافظة العمارة أن تجعل نفسها محل السلطات المركزية فيمـا جعلـه القـانون... فـان فعلـت فقرارهـا باطـل لصـدوره 
فـــي  ٢٠٠٧/انضــباط /٨٩معيبــاً بعيــب عــدم الإختصــاص الموضــوعي...) ( حكـــم محكمــة قضــاء المــوظفين دعــوى 

  .    )١٨٨ه د. غازي فيصل مهدي و د. عدنان عاجل عبيد ،  مصدر سابق ، ص، أورد٢٢/٤/٢٠٠٧
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 ١٠٤ 

تطلب تحقق الحالة الذي تتخذه الإدارة يالقرار ف، )١(قد يكون خطأ الإدارة مرتبطاً بركن السبب 
   .)٢(وإلا كان غير مشروعاً  لصدوره ةالقانونية التي تكون مبرر  الواقعية أو

أحياناً يشترط النص التشريعي تحقق حالة واقعية أو قانونية معينة يمكن بتوافرها إتخاذ الإدارة 
 )٣(٢٠١٥) لســـنة ١حـــددت تعليمـــات إدارة نفايـــات الجهــات الصـــحية فـــي العـــراق رقـــم ( فمـــثلاً لقــرار مـــا 

متطلبات الترخيص لإنشاء نظــام وحــدات معالجــة النفايــات الصــحية الخطــرة وذلــك بعــد أن تقــوم الجهــة 
التي ترغب بإنشائها بتقديم معلومات تتعلق بخارطة توضــح الموقــع الجغرافــي لأنظمــة وحــدة المعالجــة، 

ت عــن جيولوجيــة الموقــع وخطــة طــوارئ تشــمل قائمــة بمعــدات الطــوارئ ، وكــذلك الإجــراءات ومعلومــا
الخاصــة بــالفحص الــذاتي وصــيانة المرافــق والمعــدات المســتخدمة فــي معالجــة النفايــات إلــى غيرهــا مــن 

مــن التقييــد علــى ســلطة الإدارة بمــنح  اً نلاحــظ فــي هــذا المثــال ان هنالــك نوعــ،  )٤(المعلومــات الأخــرى
ــرخيص ــ ـــراً الت ــى الإدارة أن تمــــنح  لكــــون ؛ نظـ ــ ـــا ينبغــــي عل ـــبقاً بتوافرهـ ـــرخيص محــــدده مسـ ــات التـ ــ متطلب
وإذا لــم تتــوفر تلــك المتطلبــات لا يمكنهــا منحــه وإلا تتحمــل المســؤولية عــن الضــرر البيئــي  ،التــرخيص

   اللازمة لمنحه.الذي سوف يقع بسبب الترخيص غير المستوفي للمتطلبات 

                                                
  يتمثـــل الســـبب بالحالـــة القانونيـــة أو الواقعيـــة التـــي تبـــرر إصـــدار القـــرار الإداري وتـــؤدي بـــهِ إلـــى تحقيـــق غرضـــه،(١) 

عنــدما تتخـذ قــراراً مــا إذا إلتزمـت الإدارة  -فــي حالــة السـلطة المقيــدة -ن يكـون مشــروعاً وهـو يكــون كـذلكأويشـترط فيــه 
ــره المشــرع ســنداً قانونيــاً لهــذا القــرار أو عنــدما تتحقــق فــي هــذا الســند الشــرائط والصــفات الواجــب توافرهــا فيــه  بمــا اعتب

 وأن قانونــاً، أمــا فــي مجــال الســلطة التقديريــة فــإن الســبب يكــون مشــروعاً إذا كــان صــحيحاً ومبــرراً للقــرار المســتند إليــه،
ن العبـرة فـي مشــروعية السـبب هـي بالوقـت الـذي صـدر فيــه إالقـرار حيـث  وقـت الـذي صــدر فيـهِ يسـتمر وجـوده حتـى ال

غامضة يسـتطيع صـاحب الشـأن فـي ظلهـا  ن يكون محدداً بوقائع ظاهرة غير مجهولة أوأكما ينبغي القرار الإداري ، 
رفعـت عيـد سـعيد ، دراسـة تحليليـة د.  ( للمزيـد ينظـر ن يحدد موقفه منه ويتمكن القاضي من إعمـال رقابتـه عليـهأمن 

ــبعض جوانـــب القـــرارات الناشـــئة عـــن ســـكوت الإدارة ، دار النهضـــة العربيـــة ، القـــاهرة ،   د.و(،  )١٧٦، ص  ٢٠٠٦ل
(د. نبيلـة عبـد كـذلكو ، ) ١٩٨، ص  ٢٠٠٦قضاء الإلغـاء ، دار النهضـة العربيـة ، القـاهرة ،  رمضان محمد بطيخ ،

  ).٣٩٦الحليم كامل ، مصدر سابق ، ص 
  .  ٧٢) د. شريف يوسف خاطر ، مصدر سابق، ص٢(
   .١٠/٨/٢٠١٥في  ٤٣٧٥) منشورة بالوقائع العراقية عدد (٣
  .٢٠١٥) لسنة ١) من تعليمات إدارة نفايات الجهات الصحية العراقية رقم (٩) ينظر المادة ((٤
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 ١٠٥ 

مـــا صـــدر القـــرار الإداري فـــي مجـــال البيئـــة بنـــاءً علـــى وقـــائع غيـــر  و يمكـــن القـــول بـــأن متـــى 
كمــا قــد يترتــب عليــه  ،للطعــن بــهِ بالإلغــاء صحيحة أو وقائع لم تكن موجودة أصلاً عد قراراً معيباً قابلاً 

  .)١(ار المعيببسبب القر  الحكم على الإدارة بتعويض المتضرر عن الأضرار التي لحقته
    ،فقــد يكــون محــل القــرار الإداري معيبــاً لمخالفتــه للقــانون )٢(أما الخطــأ فــي محــل القــرار الإداري

ــأن تمـــنح التـــرخيص  ـــنص التشـــريعي كـ ــن ال ـــالخروج عـ ــون مخالفـــة مباشـــرة ب ــا أن تكـ ـــة أمـ وهـــذهِ المخالف
عمــا هــي  لممارسة نشاط وفق إجراءات محددة بينما يتضح ان القانون الجديد قد حــدد ضــوابط تختلــف

    . )٣(عليه في القانون السابق الذي تم إلغاؤه
 الخطــأ فــي حقــق عنــد الخطــأ فــي تفســير القــانون أوتت غيــر مباشــرةوقــد تكــون مخالفــة القــانون  

كما لو تم منح ترخيص بإنشاء وحدة طمر النفايــات فــي أمــاكن ، تطبيق القاعدة القانونية على الوقائع 
وذلك نتيجة لخطأ الجهة مانحــة  ،تكون على مقربة من المناطق السكنية مما يعرضها لمخاطر التلوث

خضــع التــرخيص فــي تفســير الــنص القــانوني الــذي يحــدد موقــع وأبعــاد إقامــة تلــك المحطــات ، أو انهــا تُ 

                                                
الإداري بعـدما تبـين عـدم صـحة الوقـائع وبهذا الصدد قضى مجلس الدولة الفرنسـي بإلغـاء إحـدى قـرارات الضـبط  )(١

ــة الفرنســي لســنة الماديــة التــي اســتندت إليهــا ســلطة الضــبط الإداري عنــد إصــدارها للقــرار (  ١٩٥٩حكــم مجلــس الدول
  ).١٥٠صمصدر سابق ، أورده حبيب إبراهيم حمادة الدليمي ، 

أن يقــوم علــى ســبب صــحيح ، ولا  بــأن (( كــل قــرار إداري يجــب العليــا أمــا فــي مصــر فقــد قضــت المحكمــة الإداريــة 
يكون ثمة سبب للقرار إلا إذا قامت حالة واقعية أو قانونية تسوغ إصـداره ))( حكـم المحكمـة الإداريـة العليـا طعـن رقـم 

  ).  ٧٢أورده د. شريف يوسف خاطر ، مصدر سابق ، ص  ٤/٤/١٩٩٩في  ٢٧٧/٣٣
وبهــذا الصــدد قضــت الهيئــة العامــة لمجلــس الدولــة العراقــي بأن((....وحيــث ان القــرار محــل الطعــن لــم يســتند علــى  

  س ( قرار الهيئـة العامـة لمجلـينظر لا سند له من القانون ويستوجب الإلغاء....)) هأسباب تبرر هذا التعديل مما يجعل
  الدولـة العراقـي مجموعة قرارات وفتاوى مجلس ١٢/٥/٢٠١١ بتاريخ ٢٠١١/ إنضباط/ تمييز ١٦٥رقمالدولة العراقي 

  .) ٣٧٨العراق، ص ، مطبعة الوقف الحديثة ،٢٠١١لسنة 
) محـل القــرار هـو الوضــع القـانوني أو التعــديل الـذي يطــرأ علـى الأوضــاع القانونيـة القائمــة وبمعنـى آخــر هـو الأثــر (٢

ويتمثـــل فـــي القـــرار  ،ممكنـــاً مـــن النـــاحيتين القانونيـــة والواقعيـــةالـــذي ينـــتج عنـــه حـــالاً ومباشـــرةً ، ويشـــترط فيـــه أن يكـــون 
التنظيمــي بإنشــاء أو تعــديل أو إلغــاء مركــز قــانوني عــام أمــا فــي القــرار الفــردي فيتمثــل فــي أنشــاء أو تعــديل أو إلغــاء 

ــد الوهــاب البرزنجــي وآخــران ، مصــدر ســابق ، ص للمزيــد ينظــر  مركــز قــانوني ذاتــي  د.و( ،  )٤٣٧(د. عصــام عب
، وكـــذلك(علي )٥٣٦، ص  ٢٠٠٦إبــراهيم عبــد العزيــز شــيحا ،  القضـــاء الإداري ، منشــأة المعــارف ، الإســكندرية ، 

  .)٢١٩، ص٢٠١١سعد عمران ، القضاء الإداري العراقي والمقارن ، مكتبة السنهوري ، بغداد ، 
  . ١٨٤) د. رمضان محمد بطيخ ، مصدر سابق ، ص (٣
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ممارســــة بعــــض الأنشــــطة أو الأعمــــال الماســــة بالبيئــــة لإســــلوب الإلــــزام بينمــــا يكــــون القــــانون قــــد منــــع 
  .)١(اءنممارستها بشكل مطلق وبدون أي إستث

 وعليه فإن القرار الذي تصدره الإدارة وهي بصدد تنفيذ الإلتزام الوقائي مخالفــةً فيــه للقــانون أيــاً 
وقــد  ،كانــت المخالفــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة يجعــل مــن هــذا القــرار قــراراً معيبــاً قــابلاً للطعــن بالإلغــاء

  .)٢(المعيب  يترتب عليه إلتزامها بتعويض المتضرر عن الأضرار الناتجة عن صدور القرار
ونـــرى ان عـــدم التمييـــز بـــين المخالفـــة المباشـــرة والمخالفـــة غيـــر المباشـــرة للقـــانون فـــي مجـــال   

القرارات التي تتخذها الإدارة بشــان حمايــة البيئــة يعطــي للنصــوص التشــريعية قــدراً مــن الأهميــة ويحــول 
التشــريعية ذات الصــلة النصــوص ؛ لكــون دون إمكانية الجهات التنفيذية من مخالفتها بأي صورة كانت

فالخطــأ فــي تطبيقهــا قــد يــؤدي إلــى آثــار ســلبية علــى ســلامة  ،بحماية البيئة تحتــاج إلــى التطبيــق الســليم
البيئــة والصــحة العامــة مــا كانــت لتقــع لــو ان تلــك النصــوص قــد طبقــت بالشــكل المطلــوب وبمــا يحقــق 

بعيــب مخالفــة القــانون أيــاً كانــت ن عــدم الغــاء القــرارات المعيبــة إالغــرض منهــا ، وبالإضــافة إلــى ذلــك 
المخالفــة قــد يفســح المجــال إلــى كثــرة حــالات مخالفــة النصــوص التشــريعية الأمــر الــذي مــن  صــورة تلــك

   شأنه أن يؤدي إلى صعوبة تطبيقها بشكل سليم .
  العمل المادي الخطأ في  - ٢
 بالقيــام بعمــلدارة عنــدما تبــادر الإ عمــال الماديــةن يقــع الخطــأ فــي مجــال الأأمــن الممكــن     

يدخل ضمن نطاق إلتزامها بالوقاية من الأضرار البيئية بحيث تتحقق نتائج بعيدة كل البعد عن  مادي

                                                
 ١٥٣) د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة ، القـرارات الإداريـة فـي الفقـه وقضـاء مجلـس الدولـة ، مصـدر سـابق، ص (١

  وما بعدها. 
الفرنسي بمسؤولية الإدارة بسبب منحها ترخيص وفق دراسة لا تحتوي على المعلومات قضى مجلس الدولة  )(٢

، القانون الإداري  إسماعيل نجم الدين زنكنةد. ( ة على البيئةالكافية حول بيان الآثار التي تنتج عن مستثمرة فلاحي
  ) .٤٥٧، ص ٢٠١٢دراسة تحليلية مقارنة ، الطبعة الأولى ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، - البيئي 

 روفي هذا السياق قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر بأن((...وبذلك يكون القرار المطعون فيهِ قد صد
( حكم المحكمة الإدارية العليا ، طعن  )تعين القضاء بإلغاؤه وعدم الإعتداد بهِ ....)ا ممالفة لأحكام القانون بالمخ
  ). ٢٥٧أورده د. عبد الناصر عبد االله أبو سمهدانة ، مصدر سابق ،  ٢١/٦/٢٠٠٩بتاريخ  ١٩١٦٥رقم 

الإداري عزل المحافظ من منصبه دون التصويت عليه بأغلبية الثلثين خلافاً أما في العراق فقد عدت محكمة القضاء 
أورده  ٣٠/٩/٢٠٠٧للقانون ، من قبيل حالات المخالفة المباشرة للقاعدة القانونية( حكم محكمة القضاء الإداري في 

  ). ١٩٤د. غازي فيصل مهدي ود. عدنان عاجل عبيد ، مصدر سابق ، ص 
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 ١٠٧ 

الغاية التي كانت تهــدف إلــى تحقيقهــا مــن وراء ذلــك العمــل، بمعنــى انــه بــدلاً مــن أن تقــوم الإدارة بمنــع 
  يقع بسبب هذا الخطأ. فانه وقوع الضرر أو تقليل مخاطره

عنــدما تكــون الإدارة هــي الجهــة التــي تمــارس  فــي العمــل المــادي ن يقــع الخطــأأومــن الممكــن 
وفــي هــذا الســياق نــذكر مــثلاً عنــدما تقــوم الجهــات الصــحية بــالتخلص مــن ، النشــاط ذو الصــلة بالبيئــة 

مياه الصرف الصحي الناتجة عن المؤسسة الصحية تخطأ في عملية التصريف بحيث تصرفها بشكل 
  .يتلوث البيئال حصول في البيئة مما يؤدي إلىعشوائي 
ومن جهة أخرى قد يقع الخطأ في مجال العمــل المــادي عنــدما يكــون النشــاط المضــر بالبيئــة  

 المعنيــة الإداريــة الجهــة طــأوتخقــد تمــت ممارســته مــن قبــل شــخص طبيعــي أو شــخص معنــوي آخــر 
مبيــدات اســتخدام بــرش أو   هاعند قيام كما لو حصل خطؤها ،بحماية البيئة من تأثيرات هذهِ الأنشطة

أو المركبـــات الكيمياويـــة لأغـــراض الزراعـــة أو الصـــحة العامـــة بمـــا يســـبب للإنســـان ،الآفـــات الزراعيـــة 
    . البيئة تأثيرات ضارة وعناصر

لتزام الوقايــة إبــالإدارة  إحــدى صــور إخــلالن يكــون أمما تقــدم تبــين لنــا أن الخطــأ مــن الممكــن 
كإجراء مــن  الإدارة في مجال العمل القانوني الذي تقوم بهِ  الخطأ هذا قد يتحققو ، من الأضرار البيئية
وقد ، في مجال العمل المادي الذي تقوم بهِ الإدارة  بهذا الشأنيتحقق أيضاً  كما قد إجراءات الوقاية ،

الأنشــطة  استنتجنا بأن الخطأ في مجال العمل المادي يمكن أن يقع من قبل الإدارة كجهة رقابية على
عنــد ممارســتها لنشــاط مــا لــه تــأثير ضــار  المؤثرة على البيئــة، وكــذلك  قــد يقــع مــن قبــل الجهــة الإداريــة

ي فيقــع فــي حــال كــون الإدارة تمــارس الــدور الوقــائي نعلــى البيئــة ، أمــا الخطــأ فــي مجــال العمــل القــانو 
  .تجاه أنشطتها شخص معنوي وليستجاه الأنشطة التي تمارس من قبل فرد أو 

   الوقائي لإلتزاملسوء أداء الإدارة  :ثانياً 
ــاة  ــ ــدم مراعـ ــ ــــلال عـ ــن خـ ــ ــــة مـ ــرار البيئيـ ــن الأضـــ ـــإلتزام الوقايـــــة مـــ ــ ـــق إخـــــلال الإدارة ب ــــد يتحقــ قـ

تتمثــل هــذهِ الصــورة مــن صــور الإخــلال بــأن ، و  )١(عنــد أداءهــا لهــذا الإلتــزام))جــودة النوعيــة أو ال((مبــدأ
                                                

تعريف موحد وواضح إذ انه غير محدد ويتصف بالعمومية ويختلف حسب  لم يعرفالجودة) ان مفهوم النوعية((١) 
 طبيعة النشاط الذي يختص بهِ المرفق ، ولكن هذا لا يعني انه لم يعرف بشكل مطلق فيعرفه البعض بأنه مطابقة 

أي تقديم الخدمات بمستوى  المواصفات المطلوبة في الخدمة لما هو مقدم فعلاً ، فهو يتمثل بدرجة التميز والتفوق
د. ماهر صالح ( للمزيد ينظر هدف إلى تخفيض التكاليف وعمل الأشياء بالطريقة الصحيحة من أول مرةويأفضل 

علاوي الجبوري ، نوعية الخدمة أو جودة خدمة المرفق العام المبدأ الرابع (الجديد) من المبادئ التي تحكم المرافق 
) و (حليمة عيادي، مدخل ٣٧، ص  ٢٠١٥، ٣، عدد ١٧جامعة النهرين ، مجلد العامة ، مجلة كلية الحقوق/ 
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حيــث ان مبــدأ ،)١(بشــكل ســيء يؤديهــالخدمــة المنوطــة بــهِ ولكنــه ا يقــدمبعمــل إيجــابي أي يقــوم المرفــق 
يقتضي الأخــذ بــالمعنى المــادي للمرفــق العــام الــذي يركــز علــى  ))النوعية أو الخدمة الجيدة أو الجودة((

ف المرفق العام بأنه نشــاط أو خدمــة عامــة ، أمــا المرفــق العــام بــالمعنى العضــوي الخدمة المقدمة ويُعرِ 
معــايير الجــودة ولكــن هــذا لا ينفــع المنتفــع الــذي يتلقــى  فر فيــهِ و التــي تقــدم الخدمــة وقــد تتــفهــو المنظمــة 

ك فعــل لــتأسيســاً علــى ذلــك فــإن هــذهِ الصــورة مــن صــور الإخــلال تتطلــب أن يكــون هنا ،)٢(خدمة رديئة
الإدارة موقفــاً ســلبياً  الصــورة بإتخــاذ ذهِ إيجــابي مــن قبــل الإدارة ولــذلك فلــيس مــن المتصــور أن تتحقــق هــ

    بالإمتناع.

انه ليس هنالك معايير يمكن من خلالها قيــاس جــودة إليه بهذا الشأن ينبغي الإشارة مما و     
الخدمات التي تقدم من قبل المرفق العام فلا يمكن ذكر معايير ثابتة لقياس جــودة الخــدمات وتعميمهــا 

مؤسســة خدميــة تقــوم بتطــوير المقــاييس المناســبة  كــل؛ لكــون علــى جميــع المرافــق والمؤسســات الخدميــة
   . )٣( لقياس الجودة في ضوء ظروف بيئية وثقافية وتنظيمية تعمل خلالها

هنالك بعض العوامل التي من شأنها تحسين مستوى خــدمات المرافــق العامــة ان  جدير بالذكر
ــدة والنوعيـــة كالكفـــاءة مـــن خـــلا ــة فـــي الخدمـــة الجيـ ــدم الخدمـــة وتحقيـــق المعـــايير المطلوبـ ل إمـــتلاك مقـ

والتركيـــز علـــى أهميـــة إختيـــار العـــاملين فـــي المرافـــق  ،)٤(المهـــارات والمعـــارف المطلوبـــة لأداء الخدمـــة 
المتطلبــات  وتــوفير ،العامــة وذلــك بالإعتمــاد علــى المعــايير العلميــة ذات الدقــة مــن إختصــاص وكفــاءة

                                                                                                                                          
قدمة م رسالة ماجستير ورقلة ، –دراسة حالة شركة إتصالات الجزائر  -إدارة الجودة لتقييم خدمات المرافق العامة =

 ٢٣، ص١٣، ص٢٠١٣ ، إلى كلية الحقوق والعلوم السياسية/ قسم علوم السياسة /جامعة قصدي مرياح ورقلة
   https://bu.univ-ouargla.dz>Halima-Aiadi   .                                 منشورة على الموقع الالكتروني :

  ).  ١٨/١١/٢٠١٧تمت زيارة الموقع في 
ــد عرفـــــه (  ــ ـــه (بأ) Crosbyوقـ ــــا عرفــ ــفات ، بينمـ ــ ــات أو المواصـ ــ ـــة للمتطلبـ ــــه المطابقــ ـــة Juranنـ ) علـــــى انـــــه الملائمــ

ســـتخدام، وبـــذلك فـــإن جـــودة الخدمـــة تتمثـــل بدرجـــة الرضـــا التـــي تحققهـــا الخدمـــة للأفـــراد مـــن خـــلال تلبيـــة حاجـــاتهم للإ
لإحتياجــات ل للخدمــة فهــي ملائمــة الخدمــة وإدراكهــم الأفــراد أو انهــا درجــة التوافــق بــين توقعــات ،ورغبــاتهم وتوقعــاتهم

زهــرة عبــد محمــد الشــمري ، مســتويات إدارة الجــودة فــي المنظمــات مــن قبــل الفرد( المطلوبــة أو تفوقهــا عنــد الاســتخدام
وم الإنسـانية لـدائـرة مدينـة الطـب ، مجلـة جامعـة بابـل للع -دراسة حالة في مستشفى دار التمـريض الخـاص -الخدمية
  ). ٤، ص٢٠١٠، ٣، عدد  ١٨، مجلد 

  .  ١٩٢ مصدر سابق ، ص ) د. علي خطار شطناوي ،(١
اهر صالح علاوي الجبوري ،  نوعية الخدمة أو جودة خدمة المرفق العـام المبـدأ الرابع(الجديـد) مـن المبـادئ ) د. م(٢

  .  ٣٨٢سابق ، صالمصدر الالتي تحكم المرافق العامة ، 
  . ٣٨) حليمة عيادي ، مصدر سابق ،  ص(٣
  .٥) زهرة عبد محمد الشمري ، مصدر سابق ، ص(٤
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الماديـــة والفنيـــة والتقنيـــات الحديثـــة فـــي تســـيير المرفـــق العـــام ومثـــال ذلـــك تهيئـــة التخصيصـــات الماليـــة 
والمســتلزمات التقنيــة والفنيــة الحديثــة لغــرض تقــديم  الضرورية للإرتقاء بمستوى الخدمة وتوفير المعدات

والتبــديل الــذي  للتغييــروهــذا ينســجم مــع مبــدأ قابليــة المرافــق العامــة  ،)١(خدمة جيــدة لجمهــور المــواطنين
ن تخضــع للتغييــر والتبــديل فــي أي وقــت لكــي تتناســب مــع الظــروف أيقضي بأن المرافق العامة يجــب 

هــذهِ  وتتــيح لــلإدارة العمــل علــى تطــوير، المستجدة التــي تحــدث أثنــاء قيــام هــذهِ المرافــق بــأداء خــدماتها 
علــى مســتوى ونتيجــة  جمــود الــذي يــؤثرالمرافق لتعمل بإســلوب أفضــل لتحقيــق أهــدافها والإبتعــاد عــن ال

  .) ٢(أداء الخدمات العامة
فــإذا كانــت المصــلحة العامــة تتطــور بتطــور الــزمن لابــد للمرفــق أن يســتجيب لتلــك المتغيــرات 

وينشــأ عــن ذلــك إختيــار ، ئ المرفــق العــام نشِــأُ د و جِــلكــي يــتمكن مــن تقــديم الخــدمات التــي مــن أجلهــا وُ 
ومــن ثــم ، عصــر التكنولوجيــا  للتطــورات الإقتصــادية والتقنيــة لاســيما فــي طريقــة إدارة المرفــق إســتجابة

  . )٣(ن يواكب المرفق العام هذهِ التطوراتأن هذا المبدأ يقتضي إف
يتضح مما تقدم ان مبدأ جودة أو نوعية الخدمة يرتبط إرتباطاً وثيقاً بمبــدأ قابليــة المرفــق العــام 

إستجابةً لمتطلبات الحياة المتطورة ســيكون بإمكــان  المرفق وتغييرمن خلال تطوير ، ف تبديلللتغير وال
تغيير فال ،المرفق أن يصل إلى تقديم مستوى جيد من الخدمات بما يحقق الأغراض التي أنشئ لأجلها

  .يشكل ركيزة أساسية تمكن المرفق من الوصول إلى تقديم خدمة جيدة تبديللوا
ن هنالــك الكثيــر مــن النصــوص التشــريعية ذات أليــه بهــذا الخصــوص إن نشــير أوممــا ينبغــي 

الصلة بحماية البيئة قد تضمنت الإشارة إلى ضرورة إتباع الأجهزة الإداريــة تقنيــات متطــورة فــي مجــال 
وهــو مــا يــدل علــى الــدعوة إلــى ضــرورة ســعي الإدارة لأداء  ،عملها وكذلك تنمية مهارات العاملين فيها 

عملها والعاملين لديها بما ينسجم مع تطور الحاجــات العامــة التــي  عملها بشكل جيد من خلال تطوير
تظهر مع تطور الحياة حيث سبق وان بينا ان من العوامل التــي تــؤدي بــالمرفق العــام ان يقــدم الخدمــة 

  .بإختيار العاملين بشكل جيد هو توفير متطلبات تقنية تفي بالغرض والإهتمام

                                                
نوعيــة الخدمــة أو جــودة خدمــة المرفــق العــام المبــدأ الرابــع (الجديــد) مــن المبــادئ التــي ) د. مــاهر صــالح عــلاوي ، (١

  وما بعدها . ٣٨٤تحكم المرافق العامة ، مصدر سابق ، ص 
  . ١٤٧) د. عصام الدبس ، مصدر سابق ،  ص (٢
  .١٥٧) د. محمد جمال الذنيبات ، مصدر سابق ، ص (٣
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التي نصت على أن  ٢٠١٤الدستور المصري لسنة  ) من١٨المادة (ففي مصر نذكر مثلاً   
(لكل مواطن الحق في الصحة والرعاية الصــحية المتكاملــة وفقــاً لمعــايير الجــودة وتكفــل الدولــة الحفــاظ 

  على مرافق الخدمات الصحية...).
 فقد المعدلة ١٩٩٥) لسنة ٣٣٨رقم ( المصري اللائحة التنفيذية لقانون البيئةأما فيما يتعلق ب 

طت عـــدة شـــروط لمـــنح التـــرخيص بتـــداول المـــواد والنفايـــات الخطـــرة منهـــا تـــوافر الكـــوادر المدربـــة إشـــتر 
المســؤولة عــن تــداول المــواد والنفايــات الخطــرة، وقــد أجــازت للجهــة المانحــة للتــرخيص إلغــاءَهُ أو إيقــاف 

تخدامها النشــاط بقــرار مســبب إذا ظهــرت تكنولوجيــا متطــورة يمكــن تطبيقهــا بتعــديلات يســيرة ويــؤدي اســ
  . )١(إلى تحسن كبير في حالة البيئة والصحة 

على الجهات التي تمارس أنشطة تنتج نفايات خطرة عدة إلتزامات  اللائحة نفسها فرضت وقد
 من ضمنها أن تكون محارق النفايــات مجهــزة بالوســائل التقنيــة الكافيــة لمنــع تطــاير الرمــاد أو إنبعاثــات

ن تتخــذ كافــة الإجــراءات التــي تكفــل الحــد أو الإقــلال مــن تولــد أو  ،الغازات إلا في الحدود المســموح بهــا
، وكــذلك العمــل علــى خفــض  الحديثة وتعمــيم إســتخدامها النفايات الخطرة من خلال تطوير التكنولوجيا
  .   ) ٢(التكنولوجيا النظيفة التكنولوجيا المستخدمة وإتباع تولد النفايات الخطرة كماً ونوعاً وذلك بتطوير

ــم (  قــد  ٢٠٠٨) لســنة ٥٠أمــا عنــدنا فــي العــراق نجــد مــثلاً ان قــانون وزارة المــوارد المائيــة رق
أشار إلى ان الــوزارة تســعى إلــى تحقيــق أهــدافها مــن خــلال عــدة وســائل يــدخل ضــمنها إدخــال التقنيــات 

ــوزارة ــل فــــي الــ ــاليب العمــ ــة لتطــــوير أســ يــــة وتــــدريب الملاكــــات الفن ،الحديثــــة ونظــــم المعلومــــات الجغرافيــ
   .)٣(والإدارية بما يحقق إدارة وإستغلال المياه بالطرق العلمية المتطورة

قد أشــار إلــى ان  ٢٠١١) لسنة ١رقم ( العراقية كما ان النظام الداخلي لتشكيلات وزارة البيئة 
مل على توفير المعلومات والبيانات البيئية لتطوير الع قسم التخطيط والمتابعة التابع لوزارة البيئة يعمل

ــة ب ونشــــر ـــتخدام الثقافــــة البيئيــ ــوير اسـ ـــاليب المســــتخدمة عالميــــاً وتطــ ــة والأسـ ــتخدام التقنيــــات الحديثــ اســ
  .)٤( تكنولوجيا المعلومات في عمل دوائر وأقسام الوزارة

) لســنة ١رقــم (فــي العــراق  ألزمــت تعليمــات إدارة نفايــات الجهــات الصــحية وفــي الســياق نفســه 
الجهات التي تنتج نفايات صحية خطرة بأن تســتخدم الأجهــزة المتطــورة وتختــار البــدائل والمــواد  ٢٠١٥

                                                
  المعدلة. ١٩٩٥لسنة  ٣٣٨رقم ذية لقانون البيئة المصري ) من اللائحة التنفي٢٦) ينظر المادة ((١
  المعدلة.    ١٩٩٥لسنة  ٣٣٨ رقم /أولاً، رابعاً) من اللائحة التنفيذية لقانون البيئة المصري٢٨المادة( ) ينظر(٢
  .  ٢٠٠٨لسنة  ٥٠/سابعاً) من قانون وزارة الموارد المائية العراقي رقم ٣) ينظر المادة ((٣
  .  ٢٠١١لسنة  ١ج ، س) من النظام الداخلي لتشكيلات وزارة البيئة العراقي رقم  -/أولاً ٥) ينظر المادة((٤
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كذلك ألزمت الجهات التي ترغــب فــي إنشــاء نظــام  ،)١(الأولية الأقل ضرراً على الصحة العامة والبيئة 
اليــة مــع تنفيــذ الع ةوحدات معالجة النفايات الصحية الخطــرة بــأن تســتخدم التقنيــات الحديثــة ذات الكفــاء

  .)٢(برنامج تدريبي للعاملين في هذا المجال 
 يعــد توجهــاً صــائباً حيــث إن حــث الأجهــزة الإداريــة علــى  ما تقدم ذكــرهكل ومن جانبنا نرى أن 

من الجــودة فــي  التقنيات المتطورة سوف يكون عاملاً محفزاً للوصول إلى تحقيق مستوى عالٍ استخدام 
بذات الإتجاه الذي إتجهت إليه اللائحــة التنفيذيــة أن يتجه المشرع العراقي  وندعوالخدمة التي تقدمها، 

لقانون البيئة المصري بأن ينص على إمكانية الجهات المانحة للترخيص من أن توقف التــرخيص فــي 
لأجــل ؛ حال ظهور تكنولوجيا متطــورة يمكــن تطبيقهــا بشــكل يســير يتناســب مــع إمكانيــات المــرخص لــه

مــن ذاتــه حيــث  تلــك التكنولوجيــااســتخدام ئة دون الإعتماد على مبادرة المرخص لــه بضمان حماية البي
  مثل هذهِ الخطوة تعد وسيلة فعالة ضامنة لسلامة البيئة. 

وبصدد ما تم ذكره نشير إلى ان ديوان الرقابــة الماليــة العراقــي بــين فــي إحــدى تقــاريره ان عــدم 
ــ ــتفادة مـــن الخـــدمات التـــي تقـــدمها بعـــض الأجهـ زة المســـتخدمة فـــي مختبـــرات مـــديريات البيئـــة فـــي الإسـ

المحافظات إنما يعــود لإخــتلاف أنــواع الأجهــزة التــي تــم إســتخدامها فــي مختبــرات البيئــة لتنــوع مصــادر 
منشـــأها ممـــا جعـــل هنالـــك صـــعوبة بشـــأن تـــوفير المـــوارد الإحتياطيـــة والمســـتلزمات الأخـــرى ممـــا جعـــل 

   .)٣(نوعية وكمية الفحوصات التي من الواجب إجراءهابعضها يتوقف عن العمل الأمر الذي أثر على 
وعلى أساس ما تقدم لا يكفي مجرد قيام الإدارة بعمل إيجابي في مجال حماية البيئــة لأجــل   

بالوقايــة مــن وقــوع الأضــرار البيئيــة حيــث ان مبــدأ نوعيــة أو جــودة الخدمــة  القول بأنها قد أدت إلتزامهــا
ــي تحكــــم عمــــل المرافــــق  ــثلاث التــ ـــادئ الــ ـــدأ مكمــــل للمبـ ــذي ظهــــر كمبـ ــق العــــام والــ ـــدمها المرفــ ــي يقـ التــ
العامة(دوام سير المرفق العام بإنتظــام ، قابليــة المرفــق العــام للتطــور والتغييــر ، المســاواة بالإنتفــاع مــن 

يتطلــب مــن الجهــات الإداريــة نــوع محــدد مــن الجــودة عنــد أداء الخدمــة ولــيس فقــط  )٤(العامــة) المرافــق
مجرد أداء الخدمة على أي صورة كانت فقد تقوم الجهات الإدارية ببعض الأعمال الإيجابية ومع ذلك 

تقــوم الإدارة بممارســة النشــاط وتســتخدم تقنيــات معينــة  قــد، فلا تصل إلى تحقيق مــا هــو مطلــوب منهــا 
                                                

 . ٢٠١٥لسنة  ١/أولاً) من تعليمات إدارة نفايات الجهات الصحية العراقية رقم ٢) ينظر المادة((١
  .   ٢٠١٥لسنة  ١هـ ) من تعليمات إدارة نفايات الجهات الصحية العراقية رقم  - /أولاً ٩) ينظر المادة((٢
    منشور على الموقع الالكتروني : ٨/١١/٢٠١٨تقرير ديوان الرقابة المالية العراقي بتاريخ  )(٣

   https://www.fsa.gov.iq/ar/reports .                                                                        
د. محمد جمال الذنيبات  (و،  )وما بعدها ١٤٤د. عصام الدبس ، مصدر سابق ، ص ( ) ينظر تفصيل ذلك(٤

  .  )١١مجيد مجهول درويش الزريجاوي ، مصدر سابق ، ص(وكذلك  ) ،وما بعدها ١٥٢، ص مصدر سابق 
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هــذهِ التقنيــات تقليديــة لا تفــي بــالغرض ولا يمكــن معهــا  يتضــح بــأن مــن ثــملأجــل الحفــاظ علــى البيئــة و 
ضمان سلامة البيئة هنا الإدارة وإن قامت بعمل إيجابي سعياً منها للحفاظ على البيئة وعــدم الإضــرار 

ولكن يمكــن أن يعــد أداؤهــا للإلتــزام أداءً ســيَئاً لــم يصــل  ،وقاية من الأضرار البيئيةالببها تنفيذاً للإلتزام 
للمستوى المطلوب منها أن تصل إليه بمعنى آخر يندرج تحــت صــورة الإخــلال بــالإلتزام الوقــائي بســوء 

  الأداء.   
ة المؤكــدة وكما يقــع الإخــلال مــن قبــل الإدارة فــي مجــال الإلتــزام بالوقايــة مــن الأضــرار البيئيــ  

وهــو مــا ســنتناوله فــي ، الأضــرار البيئيــة غيــر المؤكــدة الإلتزام بالحيطــة بشــأن  ممكن أن يقع في مجال
  المطلب الثاني .

  المطلب الثاني                            
  لتزام الحيطة تجاه الأضرار غير المؤكدةإإخلال الإدارة ب

جديــد ظهــر إلــى جانــب مبــدأ الوقايــة التقليــدي وفرضــه علــى  إن ظهــور مبــدأ الحيطــة كــإلتزام  
الأنشــطة ذات الأضــرار البيئيــة  مخــاطرواجــه جــراءات يمكــن مــن خلالهــا معــدة إبإتخــاذ  إلتزامــاً  الإدارة

جعــل بالإمكــان القــول ان إخــلال الإدارة بــإلتزام الحيطــة لا يقــع بصــورة واحــدة إنمــا بصــور  غير المؤكدة
  تطبيق مبدأ الحيطة.  يتطلبها الإلتزامات التي متعددة تختلف بإختلاف 

يتعين على السلطات العامة التي يخاطبها مبدأ الحيطة وهــي تقــوم بتطبيــق هــذا المبــدأ أن     
حيث ان الخروج على القواعد القانونيــة التــي تحكــم ، يكون تصرفها منسجماً مع القانون بمعناه الواسع 

وهـــذا الخـــروج عـــن مبـــدأ ، العامـــة عـــن مبـــدأ المشـــروعية الحيطـــة يعنـــي خـــروج تصـــرف الســـلطات مبـــدأ
، ويمكــن القــول ان حــالات إخــلال الإدارة بــإلتزام )١(المشروعية يأخذ صورة عمل إيجابي أو عمل سلبي

  .أو سوء الأداء من جهة أخرى الخطأو  ،من جهة  التأخر في أدائهالحيطة تتمثل بالإمتناع أو 
  الإلتزام بالحيطة  أداء في تأخرالأو  متناعالإ : الفرع الأول 

حــوال التــي تكــون فيهــا البيئــة علــى الــرغم مــن ان الإدارة ملزمــة بتطبيــق مبــدأ الحيطــة فــي الأ
 قد مهددة بخطورة أنشطة ذات أضرار بيئية غير مؤكدة إلا انها قد تمتنع عن تنفيذ هذا الإلتزام ، كما

  .   تتأخر في تنفيذه مما يفوت الغرض المقصود منه
                                                

) د. عبـد الحفـيظ علــي  الشـيمي ، مبــدأ الحيطـة فــي المجـال البيئــي وأثـره علــى بعـض الحقــوق والحريـات ، مصــدر (١
  .١٥٩سابق ، ص
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  الإلتزام بالحيطة أداء إمتناع الإدارة عنأولاً :  
تكون  الحيطة بتنوع الإلتزامات التيكإحدى حالات إخلال الإدارة بإلتزام  الإمتناع تتنوع صور

لازم  الجهــة الإداريــة المعنيــة عــن إتخــاذ قــراروفــي هــذا الســياق قــد تمتنــع ملزمــة بهــا فــي هــذا المجــال ، 
ثيــر الشــك حــول إســتيراد منــتج أُ  منــعبالحيطــة كإمتناعهــا عــن إتخــاذ قــرار ي يــدخل ضــمن نطــاق الإلتــزام

إعــلام المعنيــين بالأضــرار غيــر  أن تمتنع عن أو ،)١(و النباتأالحيوان  أضراره على صحة الإنسان أو
ــدة التـــي تمخضـــت عـــن الدراســـات التنبؤيـــة للمشـــروعات ــد إلـــى نهـــج التصـــرف  ،المؤكـ وبهـــذا فهـــي تعمـ

 عفــي إدارة شــؤون البيئــة ممــا يحــول دون إمكانيــة المشــاركة والإستشــارة والتشــاور مــ الإرادي الإنفــرادي
    . )٢(مختلف المراكز العلمية والمجتمع المدني والمؤسسات الإقتصادية

  بفــرض إتبــاع إجــراءات إحتياطيــة  مــن خــلال عــدم قيــام الجهــة المعنيــة كمــا يحصــل الإخــلال 
ن يســببها ممــا يــؤدي إلــى تســبب مثــل أالشــك حــول الأضــرار التــي مــن الممكــن  ثيــرممارسة نشاط مــا أُ ل

  .  الأضرار البيئية التي ما كانت لتقع لو إتخذت بشأنه إجراءات الحيطة وقوعهذا النشاط ب
إن مبــدأ الحيطــة لــم يظهــر وفــق مكتســبات علميــة وإنمــا بــالعكس ظهــر بهــدف محاولــة ســد     

دائمــاً فــي تطــور مســتمر حيــث مــن الممكــن أن يتغيــر محتــواه بتغيــر  الفراغ لغياب الأمان العلمي، وهــو
المعطيات العلمية، ولذلك يمكن القول أن وجوده وقتي ومهدد بالزوال فعند ظهــور اليقــين المطلــق فأنــه 
سينوب عن عدم اليقين وهنا ينبغي الرجــوع إلــى تطبيــق المبــدأ التقليــدي المتمثــل بالوقايــة ، فــالتردد يعــد 

صية الأساسية التي تميز مبدأ الحيطة عن مبدأ الوقاية إذ ان اليقين على وجود آثار ضارة بمثابة الخا
لمشــروع مــا يمكــن أن يــؤدي إلــى تبنــي الإجــراءات الوقائيــة الراميــة إلــى الحــد وحتــى إلــى تفــادي الآثــار 

ة يصــبح الضــارة للبيئــة فــي هــذهِ الفرضــية؛ لكــون الخطــر معروفــاً ويمكــن إســتدراكه ، بينمــا مبــدأ الحيطــ
موجهاً لإدارة الخطر المجهول أو المعروف نسبياً فيفترض فيه إتخاذ تدابير الحماية حتى قبــل التحقــق 

  . )٣(الفعلي من وجود الخطر، وكلما كانت المعطيات العلمية غير ثابتة كلما كان الحذر كبيراً 
التي تفرض على ممارسة بعض الأنشطة ذات الأضرار  بما ان الإجراءات الإحتياطيةوعليه  

المعرفة العلمية بشأن الضرر فإن الجهات المعنية ينبغــي  غير المؤكدة تتسم بكونها مؤقتة ترتبط بتغير
                                                

  .١٠٧) د. محمد صافي يوسف ، مصدر سابق ،  ص (١
  . ٩٩) شتوي حكيم ، مصدر سابق ، ص (٢
تير مقدمة إلـى كليـة الحقـوق /جامعـة الجزائـر ماجس رسالة ) فريدة تكارلي ، مبدأ الحيطة في القانون الدولي للبيئة ،٣(
 www.ccdz.cerist.dz>admin>notic .               ، منشورة على الموقع الالكتروني:    ٣٧، ص٢٠٠٥،

  .  ٢٥/١/٢٠١٨وتمت زيارة الموقع في 
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قــد يتطلــب الأمــر أن يشــدد الإجــراء كمــا لــو كــان النشــاط خاضــعاً لنظــام ف، لهــاأن تجــري تغييــراً عليهــا 
لا يمكن ممارســته بشــكل مطلــق  بحيثقائق علمية تثبت خطورة النشاط الترخيص أو الإلزام وظهرت ح

حتــى وإن اتخــذت بعــض الإجــراءات الإحتياطيــة أي يتطلــب الأمــر منــع ممارســة النشــاط منعــاً مطلقــاً، 
إذ ان فعدم تغيير الإجراء بما يناسب المعرفة العلمية المتوفرة يعد إخلالاً بالإلتزام بتطبيق مبــدأ الحيطــة 

وف يتطلــب إجــراء تغييــر مــواز فــي الإجــراءات المتخــذة لغــرض الإحتيــاط مــن وقــوع الأضــرار تغير الظر 
      .)١(البيئية بالتحول من الإجراءات المبسطة إلى إجراءات أخرى أكثر شدة 

بأنــه ((يوجــد خطــر  وبهــذا الصــدد قضــى مجلــس الدولــة الفرنســي فــي قضــية نقــل الــدم الملــوث 
حيث انهــا لــم تعبــر ، بالتلوث وانه كان يتعين على الإدارة أن تمنع إستلام هذهِ المنتجات من هذا الدم 

أي ، أو لأنهـــا لـــم تتخـــذ التصـــرف الملائـــم وذلـــك فـــي ظـــل وجـــود خطـــر لـــم يؤكـــد علميـــاً ،عـــن إرادتهـــا 
أســاس الخطــأ ويتمثــل هــذا الخطــأ بمناسبة وجود خطر إحتمالي )) وهو ما يعد تطبيقاً للمســؤولية علــى 

  . )٢(بالإخلال بإلتزام الحيطة 
قد يكون الإمتناع عن تنفيذ الإلتزام بالحيطة متحققاً عندما تكون الإدارة هــي  فضلاً عما تقدم 

يحمــي  الجهة التي تمارس النشاط ذو الأضرار البيئية غير المؤكدة بحيث لم تتبــع أي إجــراء إحتيــاطي
  البيئة من الضرر الخطير ذو الصفة غير المؤكدة . 

إن تقدير سلوك الســلطات العامــة فــي تقيــيم الخطــر وتحديــد الإجــراءات المناســبة لحمايــة البيئــة 
لا يمكن أن يكون إلا في اليوم الــذي تــدخلت فيــه الإدارة أو الــذي إمتنعــت فيــه عــن التــدخل دون الأخــذ 

بة اللاحقة للعمل المطعون فيــهِ ، والــذي إفتراضــاً لا يمكــن أن تكــون فيــه بعين الإعتبار المعرفة المكتس
للإدارة المعرفة اللازمة، فالقاضي يضع نفسه في اليــوم الــذي تصــرفت فيــه الإدارة أو الــذي كــان ينبغــي 
عليها أن تتصرف فيه لتقييم ما إذا كانت قد ارتكبت خطأ أو لا في محاولة لمنع الإعتماد على جميــع 

وبهذا الصدد صدر حكم من المحكمة الإدارية لمدينة ستراســبورغ ،  ف المكتسبة منذ ذلك التاريخالمعار 
ألغــت مــن خلالــه الأوامــر الصــادرة مــن المحــافظ لتنفيــذ مصـــادرة  ٢٠٠٢شــباط ســنة ٢٢الفرنســية فــي 

مستودعات من أجل تخزين الطحين الحيــواني بالإنتظــار لإجــراء عمليــة الحــرق؛ لأن هــذا التخــزين هــو 
إجــراء يمكــن أن يشــتمل فــي حــدود المعرفــة العلميــة الحاليــة لمخــاطر جســيمة علــى البيئــة، وبــذلك فــإن 

  . )٣(الأوامر تكون قد تجاهلت مبدأ الحيطة
                                                

   . ١٠٩د. محمد صافي يوسف ، مصدر سابق ، ص  )(١
، مبــدأ الحيطــة فــي المجــال البيئــي وأثــره علــى بعــض الحقــوق والحريــات  ، مصــدر  ) د. عبــد الحفــيظ علــي الشــيمي(٢

  .١٥٣سابق ، ص 
    Op.cit , p. 1061.   ‘(3)Marguerite Canedo    
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  الإدارة في أداء الإلتزام بالحيطة تأخرثانياً :  
الحيطة بشأن الأضرار غير المؤكدة بصورة التأخر  من الممكن أن يكون إخلال الإدارة بإلتزام

في إتخاذ إجراءات الحيطة سواء أكان محل الإلتزام القيام بعمــل قــانوني كــأن تتخــذ قــرار بمنــع ممارســة 
أو أن يحصل  ، نشاط ذو أضرار غير مؤكدة ولكن في الوقت الذي كان فيه النشاط قد تمت ممارسته

لــو ان الإدارة تتــأخر بإزالــة آثــار المخالفــة التــي تحصــل لأحكــام  التــأخر بشــأن القيــام بعمــل مــادي كمــا
التشــريعات ذات الصــلة بحمايــة البيئــة عنــد إمتنــاع المخــالف عــن القيــام بــذلك، كمــا تتحقــق أيضــاً عنــد 
ممارسة الإدارة لنشاط أثيــر الشــك بشــأن الأضــرار التــي ينطــوي عليهــا وحصــل تــأخر مــن جانبهــا بشــأن 

  ة اللازمة لمنع تعرض الأشخاص لمخاطره تطبيقاً لمبدأ الحيطة.القيام بالأعمال المادي
  للإلتزام بالحيطة الإدارة أو سوء أداء خطأ  :الفرع الثاني  

كمــا ان ســوء قــد تخطــأ الإدارة عنــد تنفيــذ الإلتــزام بالحيطــة ممــا يعــرض ســلامة البيئــة للخطــر، 
  ء للإلتزام بالحيطة لا يقل خطورة عن ذلك. االأد

  خطأ الإدارة في أداء الإلتزام بالحيطة أولاً : 
قــد يحصــل خطــأ مــن جانــب الإدارة فــي مجــال تنفيــذ الإلتــزام بالحيطــة تجــاه الأنشــطة التــي   

كمــا لــو صــدر قــرار إداري خــاطئ فــي مجــال تطبيــق  تمــارس مــن قبــل الأفــراد أو الأشــخاص المعنويــة،
ــدأ الحيطــــة، ــد  مبــ ــاً لقواعــ ــون معيبــــاً إذا صــــدر مخالفــ ــكل عــــام يكــ ــا هــــو معلــــوم أن قــــرار الإدارة بشــ فكمــ

، أو انه قد خالف قواعد المشروعية الداخليــة والشكل المشروعية الخارجية المتمثلة بركني الإختصاص
ركــن المحــل وركــن الغايــة وســبق أن بينــا ذلــك بشــكل مفصــل ضــمن حــالات و التي تتمثــل بــركن الســبب 

  .  )١( تجاه الأضرار المؤكدة بإلتزام الوقايةالإخلال 
مؤكــدة تتمتــع بســلطة تقديريــة شــبه الضــرار غيــر الأالإدارة وهــي بصــدد إتخاذهــا لقراراتهــا تجــاه 

مطلقة في تقدير مدى خطورة الوقــائع التــي تســتدعي تطبيــق مبــدأ الحيطــة، خصوصــاً وانهــا تواجــه أهــم 
ــدأ الحيطــة وهــو حالــة عــدم اليقــ ين العلمــي أو عــدم كفايــة البيانــات العلميــة بشــأن شــرط مــن شــروط مب

، لكــن تمتــع الإدارة بقــدر مــن )٢(الحيطــة أو التخفيــف مــن حدتــه إجــراءاتالخطــر الــذي يســتدعي إتخــاذ 
الســلطة التقديريـــة فــي إتخـــاذ القـــرارات المتعلقــة بمبـــدأ الحيطــة لا يعنـــي انهـــا لا تخضــع لرقابـــة القضـــاء 

                                                
  وما بعدها من الرسالة . ٨٩ ) ينظر ص(١
  . ٢٨٨) عمارة نعيمة ، مبدأ الحيطة ومسؤولية المهنيين ، مصدر سابق ، ص (٢
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يمــارس القضــاء الإداري ، و رقابــة خارجيــة ورقابــة داخليــة قرارات الإدارةالإداري حيث تكون رقابته على 
  . )١(القرارات بصدد المشروعية الخارجية رقابة كاملة على هذهِ 

أما من حيث المشروعية الداخلية المتعلقة بمضمون القــرار الإداري أو موضــوعه فــإن القضــاء 
الشــأن وذلــك بإقتصــارها علــى مــدى وجــود خطــأ  الإداري لبعض الدول المقارنة يمارس رقابة مقيدة بهذا

قـــرار الإدارة لا يبطـــل إلا إذا شـــابه عيـــب جســـيم كغيـــاب الوقـــائع أو  بمعنـــى ان ،)٢(ظـــاهر فـــي التقـــدير
  .)٣(المعطيات التي قام عليها القرار أو عدم وجود أعمال الخبرة الصحيحة إلى غير ذلك

وســيلة القضــاء فــي ســبيل تحقيــق التــوازن تمثــل نظريــة الخطــأ الظــاهر أو الواضــح فــي التقــدير 
ــنهج  ،بــين الحريــة والســلطة حيــث يكــون بالإمكــان إعــادة صــياغة مفهــوم الســلطة التقديريــة فــي ذاتهــا ل

ان السلطة التقديرية قــد ينــتج عنهــا بعــض المخــاطر إذا إذ ، سلطة واعية لا لأجل طمسها أو إجتثاثها 
إلى مراقبتها ، ومما ينبغي الإشارة إليــه هــو ان  ما إستخدمت بشكل غير صحيح وهو ما يدفع القضاء

الغاية من القرارات التي تتخذها الإدارة تهدف أولاً وأخيراً إلى تحقيق المصلحة العامــة فالخطــأ الواضــح 
    .)٤(بشأنها يحول بالضرورة دون تحقيق ذلك الهدف

ــاهر فـــي الت  ــة الخطـــأ الظـ ــا لقـــد إتجـــه مجلـــس الدولـــة الفرنســـي إلـــى العمـــل بنظريـ قـــدير وهـــو مـ
بمناسبة الرقابة على مشروعية أحد الأعمال الذي  ٢٠١٣/ ١٢/٤نلاحظه في حكمه الذي أصدره في 

الرقابــة علــى الخطــأ الظــاهر فــي التقــدير  يشتبه في أنه يسبب الضرر حيث أكــد علــى أفضــلية إقتصــار
  . )٥(أو التقييم

                                                
ــدأ الحيطــة فــي المجــال البيئــي وأثــره علــى بعــض الحقــوق والحريــات ، مصــدر (١ ) د. عبــد الحفــيظ علــي الشــيمي ، مب

  .١٧١سابق ، ص
) يعــرف الخطــأ الظــاهر فــي التقــدير بأنــه أداة تحليــل تســمح برقابــة أكثــر فعاليــة للتقــديرات التــي تقــوم بهــا الإدارة فــي (٢

بتكره القاضي الإداري لزيادة رقابته ولمراجعـة الإدارة فـي اوقد  صف الوقائع ،وانه يقع على و  المسائل الفنية والدقيقة ،
ــة القضــائية (د. يعقــوب يوســف الحمــادي ، القضــاء ومراقبــة الســلطة التقديريــة  تقــديراتها التــي كانــت تتهــرب مــن الرقاب

  ). ٢٣٧للإدارة ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، بدون سنة نشر ، ص 
علــي الشــيمي ، مبــدأ الحيطــة فــي المجــال البيئــي وأثــره علــى بعــض الحقــوق والحريــات ، مصــدر  د. عبــد الحفــيظ(٣) 

  .١٧٢سابق ، ص
  . وما بعدها ٢٣٧سابق ، ص المصدر ال) د. يعقوب يوسف الحمادي ،(٤

  (5)Marguerite Canedo, Des nouvelles du principe de precaution, RFDA , 2013, 
p.1061. ,   
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لظــاهر فــي التقــدير فــي العديــد وفيما يتعلق بالقضاء الإداري المصري فإنــه أقــر نظريــة الخطــأ ا
من الأحكام حيث جاء في حكم من أحكام محكمة القضاء الإداري بأن((...فإن فــي ذلــك عــدم ملائمــة 

ولــم نجــد مــن بينهــا مــا ، )١(ظاهرة في القرار مما يجعله مشــوباً بعيــب الإنحــراف فــي إســتعمال الســلطة))
ت ذات الصــلة بتطبيــق مبــدأ الحيطــة فــي القــرارا يتعلــق بمســألة الخطــأ الظــاهر فــي التقــدير فــي مجــال

  .   المجال البيئي 
الإجــراءات اللازمــة لغــرض مواجهــة المخــاطر  ومن ناحية أخرى قد تقوم الإدارة المعنية بإتخــاذ

الجســيمة التــي يتعــذر تــدارك آثارهــا ولكــن لا تحقــق الموازنــة المطلــوب تحقيقهــا بهــذا الشــأن كــأن تمــنح 
ترخيص ببدء ممارسة نشاط معين أو استخدام منتج معين لحــين إجــراء البحــث العلمــي للمخــاطر التــي 

ولكــن يتضــح فيمــا بعــد أنــه كــان مــن الأولــى وتحقيقــاً يمكــن أن تترتــب علــى هــذا النشــاط أو المنــتج ، 
  .) ٢(إستخدامه لكون الأضرار التي يمكن أن يسببها تفوق بكثير منافعهب صْ خً رَ يُ  لا للصالح العام

قــد تقــوم الســلطات العامــة بــاللجوء إلــى الخبــرة عنــد اتخاذهــا للتــدابير الاحتياطيــة بنــاءً علــى مــا 
قيــق أعلــى مســتوى ممكــن لحمايــة البيئــة والصــحة العامــة ، وقــد توصل إليه البحث العلمي مــن أجــل تح

يكون اللجــوء إلــى الخبــرة قبــل إتخــاذ القــرار وهنــا يكــون مهمــاً؛ حيــث أن القــرار سَــيُتَخذ بنــاءً علــى معرفــة 
الأسباب، وقد يكون بعد إتخاذ القرار وهنا لا يخلــو الأمــر مــن الأهميــة؛ حيــث يكــون رأي الخبيــر مبــرراً 

، وينبغــي الإشــارة إلــى ان الخبــرة تســاعد الجهــات المعنيــة بــأن تقــيم وتحــدد درجــة خطــورة لإتخــاذ القــرار
  . )٣(وجسامة الأضرار غير المؤكدة 

يقــوم بوضــع الآثــار المترتبــة علــى القــرار  هــذا من خلال إعمال لمبــدأ الموازنــةوالقاضي بدوره  
المتخــذ فــي ميــزان العدالــة فيــوازن بــين مزايــاه وأضــراره ، ولا يحكــم بإلغــاء القــرار إلا إذا كانــت الأضــرار 

تقدير المزايا والمضار  زايا والمنافع التي يحققها، ويراعي عندالناجمة عنه جسيمة وضخمة بالنسبة للم

                                                
خليفــي محمـــد ، الضــوابط القضـــائية للســـلطة  أورده ١٨/١/١٩٥٣حكــم محكمـــة القضــاء الإداري المصـــرية بتـــاريخ )(١

كتــوراه مقدمــة إلــى كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية / جامعــة أبــي بكــر د اطروحــةدراســة مقارنــة ،  -التقديريــة لــلإدارة  
          .  Dspace.univ-tlemcen.dz>DKlifiالإلكترونـي: ، منشورة على الموقع ٢٦٨،  ص٢٠١٦ بلقايد ،

  .٢١/١٠/٢٠١٧ت زيارة الموقع في تم  
) د. عبــد الحفــيظ علــي الشــيمي ، مبــدأ الحيطــة فــي المجــال البيئــي وأثــره علــى بعــض الحقــوق والحريــات ، مصــدر (٢

  . ٥٥سابق ، ص 
  .٣٧٣) زيد المال صافية ، مصدر سابق ، ص٣(
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طة بالقرار والتي تختلــف وتتنــوع مــن حيــث الوجــود والأولويــة بــإختلاف كافة المعطيات والظروف المحي
  . )١(القضايا المطروحة

 وعليــه فــإن القاضــي يعتمــد بعــض المعــايير لإلغــاء القــرار أو الحكــم بصــحته والتــي تــدور حــول 
الفوائد من جهة والأضرار من جهة أخرى، فلم يعد يكتفي بــأن تمــارس الإدارة إختصاصــاتها فــي إطــار 

لطة التقديريــة أن تقــيم قراراتهــا علــى أســباب صــحيحة مــن الناحيــة الماديــة والقانونيــة وأن تخلــو مــن الســ
الإنحراف في إستعمال السلطة بل أصبح يتطلب طبقاً لهذهِ النظرية أن تحترم الإدارة قدراً مــن المنطــق 

، ولا يعنــي ذلــك  ))ارةبعقلنــة الإختيــارات التقديريــة لــلإد((والصــواب فــي إتخــاذ القــرار وهــو مــا يعبــر عنــه
مصــادرة القاضــي لحريــة الإدارة فــي تقــدير ملائمــة تصــرفاتها بــل يتــرك لهــا هــذا المجــال شــريطة عــدم 

  . )٢(تجاوزها لحدود معينة 
الإشــارة إلــى ان مبــدأ الحيطــة وفــي هــذا الســياق أصــدر مجلــس الدولــة الفرنســي تقريــراً تضــمن  

التناســـب أو الملائمـــة التـــي تقـــوم علـــى ان القاضـــي يجـــب أن تكـــون لـــه وظيفـــة إرشـــادية لتحقيـــق رقابـــة 
  . ) ٣(الإداري يتحقق من أن تصرف الإدارة يبتغي المصلحة العامة

ــة الفرنســـي إلـــى ان العمليـــة التـــي تتجاهـــل شـــروط أو متطلبـــات مبـــدأ  كمـــا ذهـــب مجلـــس الدولـ
قــد يكــون كافيــاً لنفــي وان إنتهــاك هــذا المبــدأ ، الحيطة لا يمكن قانوناً أن تعلن بأنهــا ذات منفعــة عامــة 

وكافيــاً لتبريــر إلغــاء العمــل الإداري الــذي أسســت عليــه وذلــك فــي ، المنفعة العامة عن العمليــة المعنيــة 
  .  )٤(التقييم ضوء نتيجةالرقابة الممارسة تحت عنوان نظرية الموازنة في  إطار

رفضــت محكمــة مارســيليا الفرنســية  متعلــق بمشــروع تخطــيط مــرور خطــوط الكهربــاءوفــي حكــم 
إلغاء قرار تقرير المنفعة العامة على إعتبار ان تخطيط المشروع أمر يتعلق بالملائمة وبمطلق إختيار 
الإدارة ، وعند عرض القضية على مجلس الدولــة الفرنســي وتطبيقــاً لمبــدأ الموازنــة ذهــب إلــى ان إقامــة 

تمديـــد الأســـلاك الكهربائيـــة تضـــر بمنـــافع المـــلاك خطـــوط الكهربـــاء ومـــا تســـتلزمه مـــن تثبيـــت أعمـــدة و 
إلى ان التخطيط لا يكون مشروعاً إلا إذا  ىالمجاورين بما يصل لنتائج تقترب من نزع الملكية ، وإنته

  . )٥(كانت الأعباء التي يسببها لمنافع الأفراد غير مفرطة بالنسبة إلى المزايا التي يحققها المشروع
                                                

  .٣٠٩) خليفي محمد ، مصدر سابق ، ص(١
  .٢٤١) د. يعقوب يوسف الحمادي ، مصدر سابق ، ص (٢
د. عبــد الحفـيظ علـي الشــيمي ، مبـدأ الحيطـة فــي المجـال البيئــي أورده  ٢٠٠٠سـنة لتقريـر مجلـس الدولــة الفرنسـي ) (٣

  .١٧٢وأثره على بعض الحقوق والحريات ، مصدر سابق ، ص 
(4) Marguerite Canedo , op.cit  p. 1061.   

  . ١٧١نزار أبودان ، مصدر سابق ، ص  ) مايا محمد(٥



   الفصل الثاني ... إخلال الإدارة بإلتزام الوقاية من الأضرار البيئية  
 

 ١١٩ 

ــغ   ــان تنفيـــذ خـــط الضـ ــداهم النـــاتج مـــن فـــإذا كـ ــن الخطـــر الـ ــالي ســـوف يســـمح بالحـــد مـ ط العـ
الإنقطــاع المســتمر وانهيــار الجهــد أو الضــغط والحمولــة الزائــدة لشــبكة نقــل التيــار الكهربــائي فــإن هــذا 
 الخـــط فـــي نفـــس الوقـــت ســـيكون لـــه أيضـــا تـــأثير علـــى البيئـــة ومخـــاطر محتملـــة تـــؤثر علـــى الصـــحة،

التي ســيعاني منهــا النــاس الــذين يعيشــون بــالقرب مــن هــذا  وسيؤدي إلى بعض المساوئ أو المضايقات
والتكلفـــة الكبيـــرة بمـــا فـــي ذلـــك الإنفـــاق علـــى التـــدابير التـــي تهـــدف إلـــى ضـــمان الإمتثـــال لمبـــدأ  ،الخـــط

الحيطة، فضلاً عن ان الأعمال المنجزة سيكون لها تأثير مرئي على المناظر الطبيعيــة التــي يمــر بهــا 
  . )١(النباتات والحيواناتوكذلك تأثيرات محتملة على 

علــى مســتوى جــوهر كــل مــن نظريــة الموازنــة ونظريــة  ويمكــن القــول انــه لــيس هنالــك إخــتلاف 
الخطأ الظاهر في التقــدير حيــث كلاهمــا تنصــبان علــى مراقبــة الســلطة التقديريــة لــلإدارة وإجبارهــا علــى 
عــدم المبالغــة والإفــراط فــي ســوء تقــديرها لمضــمون القــرار ، إلا ان هنالــك إختلافــاً بينهمــا علــى مســتوى 

زنة بــين المنــافع والأضــرار أساســاً علــى محــل القــرار المــرتبط بالمنفعــة الشكل فبينما تنصب نظرية الموا
  . )٢(العمومية ، يقوم الخطأ الظاهر على مسألة التكييف القانوني ومدى تناسبه مع محل القرار

  سوء أداء الإدارة للإلتزام بالحيطة ثانياً : 
أيضــاً بصــورة ســوء الأداء كمــا لــو ان الإدارة لــم تقــم  إخــلال الإدارة بــإلتزام الحيطــة يتحقــق قــد 

وهــو مــا ،  لســلبية لنشــاط مــا لــم يؤكــد ضــرره بعــدبشأن تخفيف حدة التــأثيرات ا متطورةال الوسائل بإتباع
كمــا انــه يتحقــق ، يمكن تحققه في مجــال الأنشــطة التــي تمــارس مــن قبــل الأفــراد والأشــخاص المعنويــة 

فيهـــا الإدارة الانشـــطة ذات الأضـــرار الجســـيمة والغيـــر ثابتـــة بالـــدليل أيضـــاً فـــي الأحـــوال التـــي تمـــارس 
  . العلمي 

إلتــزام الإدارة بإتخــاذ إجــراءات الحيطــة إضــافة لمــا يقــع عليهــا  من كــل مــا تقــدم يمكــن القــول ان
الوقايــة وســع بــدوره مــن نطــاق الخطــأ الــذي يشــكل الإخــلال بــإلتزام قــانوني مــن إلتــزام بإتخــاذ إجــراءات 

ان الإلتزامات التي فرضها مبدأ الحيطة على الإدارة تقابلها إمكانيــة الإخــلال إذ  ؛الإدارة مفروض على
تبــين ممــا ســبق ان الإدارة المعنيــة إذا لــم تقــم بمنــع ممارســة  حيثبصور تتعدد بتعدد تلك الإلتزامات ، 

بحمايــة البيئــة علــى الــرغم  غيــر ثابتــة مــن الوجهــة العلميــة تعــد مخلــة بإلتزامهــاالضــرار الأنشطة ذات الأ
أو انهــا تمــنح التــرخيص بممارســته بخــلاف الضــوابط المفروضــة  ، مــن ان أضــرار النشــاط غيــر مؤكــدة

لإجراءات المتخذة لحماية البيئة تغيراً متناسباً مع اتغيير بكذلك الحال إذا لم تقم ، بشأن تلك الممارسة 
                                                

 (1)Marguerite Canedo ,  op.cit  , p. 1061.  
  . ١٠) خليفي محمد ، مصدر سابق ، ص   (٢
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رر وغيرها من صور الإخلال ذات الصــلة بمبــدأ التغيرات التي طرأت على الحقائق العلمية بشأن الض
  الحيطة .
وبعد ان بينا حالات إخلال الإدارة بإلتزام الوقاية من الأضرار البيئية سواء أكــان هــذا الإلتــزام  

أم إلتزامـــاً وقائيـــاً بمفهومـــه  ،يطبـــق بصـــدد أضـــرار بيئيـــة مؤكـــدة الـــذي إلتزامـــاً وقائيـــاً بـــالمفهوم التقليـــدي
الــذي ثر لابد أن نبين الأ،بدأ الحيطة الذي يطبق بصدد أضرار بيئية غير مؤكدة الحديث المعروف بم

  يترتب على هذا الإخلال وهو ما سيكون موضوع المبحث الثاني . 
  المبحث الثاني

  إخلال الإدارة بإلتزام الوقاية من الأضرار البيئيةالأثر المترتب على 
أن تثــار مســؤوليتها عــن هـــذا  بيئيـــةالوقايــة مــن الأضــرار ال يترتــب علــى إخــلال الإدارة بـــإلتزام

وذلــك متــى مــا تــوافرت متطلباتــه  ، عمــا لحقــه مــن ضــرر تتحمل تبعة تعويض المتضــرر فقد ،الإخلال
وأن تتحقــق المتمثلة بوقوع الخطأ من جانب الإدارة وأن يكون هنالــك ضــرر قــد ترتــب علــى هــذا الخطــأ 

  .بين الخطأ والضرر التي تربط السببية علاقةال
وقــد يمــس  ،ونظراً لكون الضرر البيئي قد يقــع علــى حقــوق ومصــالح الإنســان المشــروعة تــارة 

فــإن التعــويض بشــكل مباشــر عناصر البيئة بصورة مباشرة دون أن يمس مصلحة خاصــة لشــخص مــا 
لأضــرار التــي النقدي الــذي تلــزم بموجبــه الجهــة المســؤولة عــن وقــوع الضــرر البيئــي قــد يكــون مرتبطــاً با

  . )١(تصيب الإنسان وقد يرتبط بالأضرار التي تصيب عناصر البيئة بذاتها( الأضرار البيئية المحضة)
الإخلال متمثلاً بالتعويض العيني الذي يــدور حــول إلتــزام الجهــة  أثر من جانب آخر قد يكون

  .الإدارية بوقف مسببات التلوث وإعادة الحال إلى ما كانت عليه
جـــزاءات فرضـــها المشـــرع علـــى الجهـــات التـــي تمـــارس نشـــاط يضـــر  فضـــلاً عمـــا تقـــدم هنالـــك 

ولغرض تســليط  ،قد تكون قابلة لأن تسري على الإدارة عند ممارستها لمثل هذا النشاطوالتي ، بالبيئة 
الضѧѧرر البيئѧѧي المحѧѧض يتمثѧѧل بالضѧѧرر الѧѧذي يقѧѧع علѧѧى عناصѧѧر البيئѧѧة مباشѧѧرةً بغѧѧض النظѧѧر عѧѧن تѧѧأثيره علѧѧى  )(١                                                

دراسѧѧة مقارنѧѧة  -أنور جمعة علي الطويل ، التعويض النقدي عن الأضرار البيئية المحضة( شخص ما أو على ماله
  .ccmanseuneg>megala>documents .                                                                   www                            :، بحѧѧث متѧѧاح علѧѧى الموقѧѧع الالكترونѧѧي ٦، ص٢٠١٢، 
  .    ١٧/١٢/٢٠١٧رة الموقع في ت زياتم  
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ــم هـــذا المبحـــث  إلتـــزام الإدارة  لـــى مطلبـــين نتنـــاول فـــي المطلـــب الأول(إالضـــوء علـــى ذلـــك ســـوف نقسـ
  ونبين في المطلب الثاني( الجزاءات المفروضة على الإدارة). ،)عن الأضرار البيئية يضالتعو ب

  المطلب الأول
  عن الأضرار البيئية التعويضإلتزام الإدارة ب

ن يــؤدي إلــى حصــول التلــوث ألتزامهــا الوقــائي ازاء الأضــرار البيئيــة مــن شــأنه بإإخــلال الإدارة 
ن تتحمــل الإدارة أالأمــر الــذي يــؤدي إلــى  ،كانت صورة ذلك الإخــلالالبيئي ووقوع الأضرار البيئية أياً 

نقــدياً حيــث قــد يحكــم عليهــا بتعــويض المتضــرر ، النتيجة التي تترتــب علــى الإخــلال بمثــل هــذا الإلتــزام
ــالتعويض العينــي ،عمــا لحقتــه مــن أضــرار بيئيــة وهــو مــا ســنبينه مــن خــلال  ،وقــد يقــع عليهــا إلتزامــاً ب

  :الفرعين الآتيين 
   التعويض النقدي  :الفرع الأول

ع و يتمثــل التعـــويض النقـــدي بـــإلزام المســـؤول عـــن حصــول التلـــوث البيئـــي الـــذي تســـبب فـــي وقـــ
ويعــد الأصــل فــي مجــال ، )١(ضــرر بمــا يتناســب مــع الضــرر الــذي لحقــهتالضــرر بــدفع مبلــغ نقــدي للم

ــيرية  الإدارة بـــهِ مـــالم تتـــوفر فيـــهِ  لـــزامإولا يمكـــن  ، )٢(الـــواردة بموجـــب القـــانون المـــدني المســـؤولية التقصـ
وقــد يشــمل  ،المتضــرر متطلبــات محــددة ويكــون محــدداً بنطــاق الأضــرار الماديــة والمعنويــة التــي تلحــق

وســوف نبــين  بشــكل مباشــر الأضرار البيئية التي تلحق بالوسط البيئي بذاته دون المساس بشــخص مــا
   :ذلك على النحو الآتي 

                                                
دراسـة تحليليـة  -) أحمد محمد قادر، المسـؤولية المدنيـة عـن الأضـرار البيئيـة والتـأمين عنهـا مـن المنظـور القـانوني (١

  .٣٤٦، ص ٢٠١٥،  ١٥، عدد ٤، مجلد  النجف الأشرفللعلوم القانونية والسياسية/  الكوفةمقارنة، مجلة 
ــادة( )(٢ ــت المــ ــريمــــن  )١٧١نصــ ــدل علــــى ان (....١٩٤٨لســــنة  ١٣١رقــــم  القــــانون المــــدني المصــ ويقــــدر  -٢المعــ

لـى مـا إن يـأمر باعـادة الحالـة أعلـى طلـب المضـرور  التعويض بالنقد على انه يجوز للقاضي ، وتبعـا للظـروف وبنـاءً 
المعـدل  ١٩٥١لسـنة  ٤٠) مـن القـانون المـدني العراقـي رقـم ٢٠٩، أمـا فـي العـراق فقـد نصـت المـادة () ...كانت عليه

ن تـأمر أعلـى طلـب المتضـرر  التعـويض بالنقـد علـى انـه يجـوز للمحكمـة تبعـاً للظـروف وبنـاءً  ويقدر -٢على ان(....
  ...).ما كانت عليه لىإبإعادة الحالة 

علــى ان (كــل عمــل يــنجم  المعــدل١٨٠٢مــن القــانون المــدني الفرنســي لســنة )١٣٨٢نصــت المــادة ( أمــا فــي فرنســا فقــد
وبهذا فهو لم يحدد أصـل التعـويض عينـي ام نقـدي( جـورج  ضرر للغير يجبر من حصل بخطئه على التعويض)عنه 

    .ميدركز ، مصدر سابق )
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  متطلبات التعويض النقدي :أولاً 
عــن الأضــرار البيئيــة التــي تلحقــه مــالم يحصــل خطــأ مــن  تضــررلا تلــزم الإدارة بتعــويض الم  

   :كالآتي  وهو ما سنوضحه، سببية لاقة ع أن تربط بينهمايتحقق الضرر البيئي و أن جانبها و 
  الخطأ الموجب لمسؤولية الإدارة عن الضرر البيئي  - ١

وبهــذا  ،وتنتفــي مســؤولية الإدارة بإنتفائــه الإداريــةركــن أســاس مــن أركــان المســؤولية  يعــد الخطــأ
الصـــدد قضـــت المحكمـــة الإداريـــة العليـــا فـــي مصـــر بـــأن ((خلـــو الأوراق ممـــا يفيـــد أن ثمـــة قـــراراً إداريـــاً 
إيجابيــاً صــدر عــن جهــة الإدارة أو موقفــاً أو إمتناعــاً منهــا عــن إتخــاذ إجــراء كــان مــن الواجــب عليهــا 

  .    )١(ان ركن الخطأ اللازم لقيام المسؤولية الإدارية يكون منتفياً...))إتخاذه قانوناً فإن مؤدى ذلك 
ن الخطأ الذي من خلاله تثار مسؤولية الإدارة عن الضــرر البيئــي أمــا أن يكــون خطــأ واجــب إ

  .الإثبات أو خطأ مفترض
  الخطأ الواجب الإثبات  - أ
مسؤولية الإدارة على أساس الخطأ الواجب الإثبات توافر ثلاثــة عناصــر وهــي الخطــأ  تتطلب 

والضرر والعلاقة السببية التي تربط بينهما حيث يعتبر الخطأ عنصر أساس لإنعقاد المسؤولية بجانب 
 يتمثــل الخطــأ بــالإخلال بــإلتزام قــانوني ســابق ســواءو ، )٢(علاقــة الســببيةالالعنصــرين الآخــرين الضــرر و 

بشــأن عمــل مــادي أو تصــرف قــانوني، فهــو  أكان هذا الإخلال عمدياً أو غير عمدي إيجابي أو سلبي
   .)٣(الإخلال من جهة الإدارة بالإلتزامات التي يقررها القانون

عنــد الخــروج عــن القواعــد خطأ الإدارة في مجال الإلتزام بالوقاية من الأضرار البيئية  يتحقق  
وعليه فإن مســؤولية الإدارة بــالتعويض عــن الأضــرار البيئيــة  ،ةيالتشريعات البيئالقانونية التي وضعتها 

تتطلب أن يكون هنالك خطأ ما قد حصل من جانبها بما يشكل إخلال بالتزامها بالوقاية من الأضــرار 
                                                

ـــة العليـــا )(١ ـــم المصـــرية ،  حكـــم المحكمـــة الإداري أورده د. أحمـــد محمـــود جمعـــة ،  ٦/٢/٢٠٠٠فـــي  ١٥١٧طعـــن رق
  . ٥٠مصدر سابق ، ص 

  .  ٨٦سابق ، ص  ) عيسى مصطفى حمادين ،  مصدر(٢
ــك )(٣ ــز الطراونــة ، مصــدر ســابق ، ص ينظــر فــي ذل د. ريــاض عبــد عيســى  و (، ) ١٢٩(د. مصــطفى عبــد العزي

الزهيــري ، دعــوى مســؤولية الدولــة عــن أعمالهــا الضــارة فــي القــانون العراقــي والمقــارن ، الطبعــة الأولــى، بــدون ناشــر ، 
  ) . ٢٢٧مصدر سابق ، ص، عبده إمام  د. محمد محمد (كذلك و ، )٥٧، ص  ٢٠١٣بغداد ،  
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البيئية سواء أكان بصورة عمل إيجــابي أو عمــل ســلبي بالإمتنــاع وإلا فــلا يمكــن إلزامهــا بــالتعويض إذا 
  . نت قد أدت ذلك الإلتزام بالشكل المطلوب كا

قائمة على أساس الخطأ الواجب الإثبات في مجــال النظام المسؤولية  لقد أقر المشرع الفرنسي
 code)البيئة قانون التراخيص والقرارات المتعلقة بالمشاريع التي تمس بسلامة البيئة في نطاق مدونة

de l'environnement) ) ٢(كما أقرها أيضاً بموجب القانون المدني  )١( ٢٠٠٠) لسنة ٩١٤رقم(  .  
لـــم يحـــدد  انـــه المعـــدل ١٩٩٤) لســـنة٤قـــانون البيئـــة رقـــم (فممـــا يلاحـــظ علـــى  أمـــا فـــي مصـــر 

قائمــة علــى أســاس الخطــأ الواجــب  هــي هــل مخالفــة الأحكــام القانونيــةطبيعــة المســؤولية الناشــئة عــن 
مفترض، وقد أشار إلى ان التعويض يتعلق بالأضــرار الناتجــة عــن حــوادث التلــوث الالإثبات أم الخطأ 

، )٣(التي تحصل بسبب مخالفة أحكام القوانين والإتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر طرفاً فيها
لأضــرار المترتبــة علــى اشــمل التعــويض انــه ي كمــا ان اللائحــة التنفيذيــة لهــذا القــانون أيضــاً أشــارت إلــى

وهــذا يمثــل إشــارة ،)٤(تطبيق الأحكام الواردة في القانون المدني والأحكام الموضوعية للإتفاقيــات الدوليــة
ــواردة فــي القــانون المــدني ــى تطبيــق القواعــد العامــة ال ــى الإحالــة إل ، ومــن جانــب آخــر أقـــر صــريحة إل

 الــواردة بموجــب القواعــد العامــةفــي  تالمســؤولية علــى أســاس الخطــأ الواجــب الإثبــا المصــري المشــرع
  .)٥(القانون المدني

لــم يقــر نظــام المســؤولية علــى أســاس الخطــأ الواجــب  فإنــه وفيما يتعلق بموقف المشــرع العراقــي
بموجــب قواعــد القــانون  قــرهأانمــا  ٢٠٠٩) لســنة ٢٧بموجب قانون حماية وتحسين البيئــة رقــم (الإثبات 
  .)٦(المدني

رقم   (code de l'environnement)الفرنسي البيئة) من مدونة قانون  .١٦٢L-١) والمادة( .١٢٢L-٢) ينظر المادة(  (١                                                
                     .https://www.legifrance.gouv.fr منشور على الموقع الالكتروني :     ٢٠٠٠لسنة  ٩١٤
    ( جورج ميدركز ، مصدر سابق).المعدل ١٨٠٢) من القانون المدني الفرنسي لسنة ١٣٨٢المادة () ينظر (٢
  المعدل. ١٩٩٤لسنة  ٤) من قانون البيئة المصري رقم ٢٨/ف١) ينظر المادة((٣
  المعدلة. ١٩٩٥لسنة  )٣٣٨رقم ( يذية لقانون البيئة المصري) من اللائحة التنف ٣/ف١) ينظر المادة ((٤
كل خطأ سبب على ان( المعدل ١٩٤٨لسنة  ١٣١) من القانون المدني المصري رقم ١٦٣المادة ( مثلاً نصت )(٥

     ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض) . 
كــل تعــد يصــيب علــى ان( المعــدل ١٩٥١لســنة  ٤٠مــن القــانون المــدني العراقــي رقــم  )٢٠٤ة (المــاد نصــت ) مــثلاً (٦

   .  )الغير بأي ضرر آخر غير ما ذكر في المواد السابقة يستوجب التعويض
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ولكن هل ان نظرية الخطأ الواجــب الإثبــات كافيــة كأســاس يمكــن الإعتمــاد عليــه بشــأن حمايــة 
  ؟   متضررينالبيئة وضمان حقوق ال

الحمايــة تحقــق يمكــن الإجابــة عــن هــذا التســاؤل بــالقول بــأن نظريــة الخطــأ الواجــب الإثبــات لا 
ون تطبيقهـــا يثيـــر العديـــد مـــن وذلـــك لكـــ ؛تضـــررينلحقـــوق المالـــلازم  الضـــمان الكافيـــة للبيئـــة ولا تـــوفر

الصعوبات والتي تتمثل بصعوبة تحديد المسؤول عن الضــرر وكــذلك صــعوبة إثبــات الخطــأ بالإضــافة 
  . )١(السببية العلاقةإلى صعوبة إثبات 

  الخطأ المفترض   -  ب
 وللصــعوبات التــي قــد يواجههــا ،تضــررلأجل تخفيــف عــبء الإثبــات الــذي يقــع علــى عــاتق الم

قــد يعفــى فــي بعــض الأحيــان مــن ، بهــذا الخصــوص والتــي قــد تــؤدي الــى ضــياع حقــه فــي التعــويض 
ــك بــأن تقــوم قرينــة قانونيــة تتمثــل  الأشــياء اســتخدام لخطــأ فــي الحراســة فــي مجــال باإثبــات الخطــأ وذل

  د وقوع التي يفترض بمقتضاها قيام ركن الخطأ بمجر  ،)٢(لتي يتطلب إستخدامها عناية خاصةالخطرة ا
الســببية بــين الفعــل  العلاقــةبعــد ذلــك ســوى إثبــات الضــرر و  ولا يقــع علــى المتضــرر ،الضــرر

  . )٣(والشيء
ن يكــون أأو  كمــا هــو معلــوم ان نشــاط الشــخص المعنــوي قــد يكــون بشــكل تصــرفات قانونيــة 

عنايــة خاصــة للوقايــة مــن  أشــياء تتطلــب بشــكل أعمــال ماديــة فالأعمــال الماديــة قــد تقتضــي اســتعمال
                                                

مشكلة تعويض أضرار البيئة التكنولوجية ، دار النهضة د. سعيد سعد عبد السلام ،  () للمزيد ينظر في ذلك  (١
 ٩٦عيسى مصطفى حمادين ، مصدر سابق ، ص (و  ) ،وما بعدها ١٠٣، ص  بدون سنة نشر العربية ، القاهرة ،

  . )وما بعدها
ان الأشياء التي تتطلـب عنايـة خاصـة للوقايـة مـن ضـررها تتمثـل بالأشـياء التـي يلازمهـا شـيء مـن الخطـر كبيـراً  )(٢

ان للمخترعـات والإكتشـافات العلميـة أثـر  إذنعـاً ولا يمكن تحديد هذه الأشياء الخطرة تحديـداً جامعـاً ما ،كان أو صغيراً 
كبيـــر فـــي تحديـــدها ومـــع هـــذا يمكـــن القـــول ان هـــذهِ الأشـــياء تتمثـــل بـــالمواد القابلـــة للإشـــتعال أو للإنفجـــار ، الأســـلاك 

لإشـارة المـواد الغازيـة والمـواد المتفجـرة إلـى غيـر ذلـك ، وينبغـي او والمعدات الكهربائية ،المواد المشعة ، الطاقة المعبأة 
إلى انه ليس معنى ذلك أن الأضرار التي تنشأ عن الأشياء الأخـرى غيـر الخطـرة بطبيعتهـا تـذهب هـدراً ولا يسـتحق =
شـوان المتضرر التعـويض عنهـا وانمـا معنـى ذلـك ان المسـؤولية الناجمـة عـن هـذهِ الأضـرار تخضـع للقواعـد العامـة (=

لب عناية خاصة ، الطبعـة الأولـى ، منشـورات الحلبـي الحقوقيـة الدين ، المسؤولية عن حراسة الأشياء التي تتط يمح
  ) . ٩٤، ص ٢٠١٢، بيروت ، 

  . ١٣٠الدين، المصدر نفسه ، ص  حيشوان م (٣)
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وحيــث لا يشــترط أن يكــون حــارس الشــيء الــذي أحــدث الضــرر شخصــاً طبيعيــاً فقــد يكــون  ،)١(ضــررها
فــان ذلــك غالبــاً مــا يثيــر  اً الشــخص المعنــوي لشــيء وأحــدث ضــرر اســتخدام وبــذلك عنــد شخصــاً معنويــاً 

ــاً  ـــفته حارســ ــد المســــؤولية عــــن الأشــــياء بصـ ــذي يحصــــل للغيــــر طبقــــاً لقواعــ ــن الضــــرر الــ ــؤوليته عــ مســ
إذا مارست الإدارة نشــاط تســتخدم فيــه أشــياء تــدخل ضــمن نطــاق الأشــياء  ى أساس ذلكوعل ،)٢(للشيء

ن الضرر الــذي يلحــق البيئــة ســيكون مؤشــراً علــى انهــا قــد أخطــأت فــي اتخــاذ إالتي توصف بالخطورة ف
لكــون الخطــأ هنــا محكــوم بقواعــد المســؤولية عــن الأشــياء الخطــرة كــأن تســتخدم المــواد  ؛تــدابير الوقايــة

ن تسبب تلــك المــواد التــي بحوزتهــا أضــراراً بيئيــة ممــا أعة أو القابلة للإشتعال أو الإنفجار ويحدث المش
  تؤدي إلى إثارة مسؤوليتها عن الضرر الذي حصل بفعل تلك الأشياء.

وقــد أقــر المشــرع الفرنســي المســؤولية علــى أســاس الخطــأ المفتــرض بموجــب قــانون الصــحة   
بشأن مسؤولية المؤسسات والمراكز الصحية عن العدوى التي  ٢٠٠٠لسنة  )٥٤٨/٢٠٠٠(العامة رقم 

أقــر المشــرع  كــذلك ،)٣(لى المريض أثناء تواجده فيها والتي لا ترتفــع إلا بإثبــات الســبب الأجنبــيإتنتقل 
المعــدل وذلــك  ١٨٠٢الفرنســي المســؤولية علــى أســاس الخطــأ المفتــرض بموجــب القــانون المــدني لســنة 

، وبذلك يكون المشــرع الفرنســي قــد وســع مــن نطــاق تطبيــق نظــام )٤(ل الأشياء الخطرةفي مجال إستعما
المسؤولية على أساس الخطأ المفترض حيث لم يقصره بالمجال الذي يتعلق باستخدام الأشياء الخطــرة 

  انما طبقه في مجال مسؤولية المرفق الصحي أيضاً . 
أســاس الخطــأ المفتــرض بموجــب القــانون أما المشرع المصري فهــو أيضــاً أقــر المســؤولية علــى 

وبهــذا الصــدد قضــت ، )٥(في مجــال اســتعمال الأشــياء الخطــرة  المعدل ١٩٤٨) لسنة ١٣١رقم( المدني
مــن القــانون المــدني تقــوم علــى أســاس  ١٧٨محكمة النقض المصرية بــأن ((المســؤولية المقــررة بالمــادة 

ات العكــس ولا تــدرأ عنــه بإثبــات أنــه لــم خطــأ مفتــرض وقوعــه مــن حــارس الشــيء إفتراضــاً لا يقبــل إثبــ
                                                

دراسة  - ) د. أياد عبد الجبار ملوكي، المسؤولية عن الأشياء وتطبيقها على الأشخاص المعنوية بوجه خاص(١
  .  ٢٦٩،  ص٢٠٠٩الطبعة الأولى ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ،  مقارنة ،

  . ٦٩سابق ، صالمصدر الالدين، حي ) شوان م(٢
(جورج ميدركز  ٢٠٠٠) لسنة ٥٤٨/٢٠٠٠ ) من قانون الصحة العامة الفرنسي رقم ( ١١٤٢L-١) ينظر المادة((٣

  ، مصدر سابق ).
  المعدل ( جورج ميدركز ، مصدر سابق ).١٨٠٢) من القانون المدني الفرنسي لسنة ١٣٨٤/١) ينظر المادة ((٤
كل من تولى حراسة على ان ( المعدل ١٩٤٨لسنة  ١٣١) من القانون المدني المصري رقم ١٧٨المادة(نصت ) (٥

عما تحدثه هذه الاشياء من ضرر ، ل ؤو اشياء تتطلب حراستها عناية خاصة او حراسة الات ميكانيكية يكون مس
حكام أذلك من  ييد له فيه ، هذا مع عدم الاخلال بما يرد ف لا يجنبأ مالم يثبت ان وقوع الضرر كان بسبب

     ).خاصة
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يرتكب خطأ ما وأنه قام بما ينبغــي مــن العنايــة والحيطــة حتــى لا يقــع الضــرر مــن الشــيء الــذي يتــولى 
كمــا ذهبــت  ،)١(ذا أثبت ان وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه...))إحراسته وانما ترتفع عنه 

لــى ان(( الشــخص الطبيعــي أو فــي مجلــس الدولــة المصــري إ يــة لقســم الفتــوى والتشــريعمالجمعيــة العمو 
  . )٢(المعنوي الذي له مكنة السيطرة على شيء يلتزم بحراسته حتى لا يسبب ضرراً للغير ...))

لم يقر نظــام المســؤولية علــى أســاس الخطــأ الواجــب  فإنه وفيما يتعلق بموقف المشرع العراقي 
فقد جعــل المســؤولية الناشــئة عــن  ٢٠٠٩ لسنة) ٢٧ة رقم (بموجب قانون حماية وتحسين البيئالإثبات 

، بمعنــى انــه بمجــرد وقــوع )٣(مخالفة الأحكام المتعلقة بحماية البيئة قائمة علــى أســاس الخطــأ المفتــرض
الأضــرار البيئيــة يفتــرض قانونــاً أن هنالــك مخالفــة للضــوابط القانونيــة التــي تحكــم ممارســة النشــاط دون 
حاجة لإلــزام المتضــرر بإثبــات الخطــأ مــن جانــب المســؤول عــن وقــوع الضــرر البيئــي ، وبــذلك يفتــرض 

    خطأ من جانبها.تقصير الإدارة بشكل تلقائي دون الإنتظار لحين إثبات وقوع ال
إن المشـــرع العراقـــي لـــم يحـــدد مـــدى إمكانيـــة أو عـــدم إمكانيـــة إثبـــات عكـــس الإفتـــراض الـــذي  

وضــعه ، ونــرى ان تحديـــد مــدى إمكانيـــة إثبــات عكــس هـــذا الإفتــراض مـــن عدمــه يعــد أمـــر فــي غايـــة 
ن سوف يزيل الغموض الذي يعتري النص ويقطــع الشــك حــول الخــلاف الــذي يمكــ ذلك الأهمية؛ إذ ان

ة تكــون يــأن يثار حول تفسيره ، ويمكن القول بأن ليس في جميع الأحوال التي تقع فيها الأضــرار البيئ
الإدارة مسؤولة عن ذلك فلابد معرفة مــدى قيــام الإدارة أو عــدم قيامهــا بــالإجراءات الوقائيــة التــي يجــب 

اءات الوقائية وتبــذل كــل مــا عليها أن تتخذها لأجل منع وقوع الضرر البيئي، إذ قد تبادر بإتخاذ الإجر 
بوســعها ومــع ذلــك يقــع الضــرر لســبب خــارج عــن إرادتهــا وهــذا الأمــر ثابــت وفــق القواعــد العامــة التــي 

، وعليــه مــن الممكــن أن تنتفــي مســؤولية الإدارة رغــم وقــوع   تحكم مســؤولية الإدارة عــن خطأهــا المرفقــي
  دون أي إخلال .  الضرر البيئي وذلك متى ما كانت قد أدت إلتزامها الوقائي

                                                
أورده شــوان محــي الــدين ، مصــدر ســابق ،  ١٦/١٢/١٩٨١فــي  ٤٨٨طعــن رقــم  حكــم محكمــة الــنقض المصــرية )(١

  .١٣٢ص 
/ ٨/٤بتـــاريخ  ١٦٣فتـــوى رقـــم  ،  مجلـــس الدولـــة المصـــري ميـــة لقســـم الفتـــوى والتشـــريع  فـــيقـــرار الجمعيـــة العمو  )(٢

د. حســن محمــد هنــد ، الموســوعة القضــائية فــي التعــويض ، الجــزء الثــاني ، دار الكتــب القانونيــة ، مصــر ،   ٢٠٠٠
  .٩٦٦، ص  ٢٠٠٨

علــى ان( تعــد مســؤولية ٢٠٠٩لســنة  ٢٧) مــن قــانون حمايــة وتحســين البيئــة العراقــي رقــم /ثالثــاً ٣٢نصــت المــادة ( )(٣
  .  مسبب الأضرار الناجمة عن مخالفة أحكام البندين(أولاً) و(ثانياً) من هذهِ المادة مفترضة)
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نظــام المســؤولية علــى أســاس الخطــأ المفتــرض فــي  المشــرع العراقــي أقــرفضــلاً عمــا تقــدم فقــد 
وفــي  ،)١(المعــدل ١٩٥١) لســنة٤٠رقــم ( مجال حراسة الأشياء الخطرة ضمن نصــوص القــانون المــدني

ــائع الــــدعوى ان المــــواد  هــــذا الســــياق ــي وقــ ــت فــ ــه ((إذا كــــان الثابــ قضــــت محكمــــة التمييــــز العراقيــــة بأنــ
شــياء" تتطلــب عنايــة خاصــة فــي طريقــة أ" المخزونــة هــي مــواد كيمياويــة ســريعة الاشــتعال فإنهــا تعتبــر

حفظها وخزنها وإستعمالها للوقاية من ضررها فيكون من تحت تصــرفه هــذه المــواد مســؤولاً عمــا تحدثــه 
  .)٢(رر للغير...))من ض

الأشــياء اســتخدام  إذا كانــت نظريــة الخطــأ المفتــرض تصــلح لقيــام مســؤولية الإدارة فــي مجــال  
الضرر البيئــي  فيها الأحوال التي يحصلعلى لا تشمل كل الأنشطة انما يقتصر نطاقها  الخطرة فهي

ممــا يجعلهــا قاصــرة عــن تغطيــة بقيــة أوجــه مســؤولية الإدارة عــن الأضــرار  فقــط بســبب الأشــياء الخطــرة
للمســـؤولية الإداريـــة يـــوفر ضـــمانة أكثـــر مكمـــل لـــذلك تظهـــر الحاجـــة إلـــى وجـــود أســـاس آخـــر  ،البيئيـــة 

خصوصــاً عنــدما تمــارس الإدارة أنشــطة ، البيئــة  رين ويحقــق حمايــة أوســع لعناصــرتضــر لمصــلحة الم
ئة وذلك بالإستغناء عن ركن الخطأ والبحث في مدى خطــورة النشــاط الــذي ذات خطورة كبيرة على البي

    ها من عدمه .قصير تتمارسه الإدارة وما يسببه من أضرار بيئية بغض النظر عن 
قــد وعليه فضلاً عن المسؤولية القائمة على أساس الخطأ الواجب الإثبات والخطأ المفترض   

لا  التــي بــدون خطــأالمســؤولية  نظــام مســؤولية الإدارة رغــم عــدم تــوافر الخطــأ وذلــك فــي مجــال تتحقــق
علاقــة التعتمــد فــي وجودهــا علــى الخطــأ ثابتــاً كــان أو مفترضــاً إنمــا تتطلــب تــوافر ركنــين همــا الضــرر و 

العام للتعويض فهي  صلطبق في حالات إستثنائية لكونها ليست الأتو ،  )٣(السببية بين الضرر والفعل
وقــد أقــر ،)٤(مكملة للمسؤولية الإدارية القائمة على أساس الخطأ التي تمثل الأصل العــام فــي التعــويض

                                                
كـــل مـــن كـــان تحـــت علـــى ان ( المعـــدل١٩٥١لســـنة  ٤٠) مـــن القـــانون المـــدني العراقـــي رقـــم ٢٣١المـــادة( نصـــت )(١

ة خاصة للوقاية من ضـررها يكـون مسـؤولاً عمـا تحدثـه مـن ضـرر تصرفه آلات ميكانيكية او اشياء اخرى تتطلب عناي
ــم يثبــت انــه اتخــذ الحيطــة الكافيــة لمنــع وقــوع هــذا الضــرر، هــذا مــع عــدم الاخــلال بمــا يــرد فــي ذلــك مــن  حكــام أمــا ل

  .)خاصة
أحمـد محمـود أحمــد  أورده،  ١٩٨٧/ ٣/ ٣١) فــي ٨٦، ٨٥/اسـتئنافية / ٢١٠رقـم (محكمـة التمييـز العراقيــة  قـرار) (٢

دراســة مقارنــة ، اطروحــة دكتــوراه مقدمــة إلــى كليــة الحقــوق / جامعــة الموصــل  -الربيعــي، مســؤولية الإدارة دون خطــأ
  .١١٦، ص ٢٠١٢،

  . ٢٢عباس علي محمد الحسيني ،  مصدر سابق ، ص ) د. (٣
غير المألوفة للمزيد ينظر في ) على سبيل المثال ممارسة نشاط يتسم بالخطورة و كذلك في حالة مضار الجوار (٤

ذلك( محمد أنور حمادة ، المسؤولية الإدارية والقضاء الكامل ، دار الفكر الجامعي ، الاسكندرية ، بدون سنة نشر ، 
 و(أحمد عبد العزيز  ،وما بعدها) ١٩١ص  و(أحمد محمود أحمد الربيعي ، مصدر سابق ،، وما بعدها)  ٦١ص 
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 ١٢٨ 

ـــةهـــذهِ المشـــرع الفرنســـي  ـــة النظري ــب التشـــريعات ذات الصـــلة بالبيئ ــرع ،)١(بموجـ ــا علـــى صـــعيد المشـ أمـ
    .)٢( تشريعات خاصةإنما أقرها بموجب  البيئة بموجب تشريعات رهاالمصري فلم يق

) ٣٧فــي العــراق فلــم يقــر المشــرع المســؤولية بــدون خطــأ بموجــب قــانون وزارة البيئــة رقــم (أمــا  
هــذا  ، إنمــا نجــده أقــر٢٠٠٩) لســنة ٢٧ولا بموجــب قــانون حمايــة وتحســين البيئــة رقــم ( ٢٠٠٨لســنة 

بشــأن ١٩٨٠) لســنة ٩٩النــوع مــن المســؤولية فــي نطــاق قــانون الوقايــة مــن الإشــعاعات المؤينــة رقــم (
الإشعاع حيث جعلهــا قائمــة علــى وجــود العلاقــة الســببية بــين الضــرر والمصــدر  مسؤولية مالك مصدر

تشــكل  ، ونظــراً لكــون المســؤولية بــدون خطــأ)٣(المشــع وذلــك لكــون المصــادر المشــعة هــي خطــر بــذاتها
محــوراً رئيســياً لدراســتنا  الأســاس الــذي يعتمــد عليــه فــي تحديــد المســؤولية الإداريــة ولا تعــدعلــى  إســتثناء

  . ا أكثر من ذلك سوف نعرض عن الخوض في تفاصيله
ن المســؤولية علــى أســاس الخطــأ لهــا الــدور الأســاس فــي ممــا تقــدم نصــل إلــى نتيجــة مفادهــا ا 

ــرار البيئيــــة ــة عــــن الأضــ ـــد بمثابــــة  ،مجــــال المســــؤولية الإداريــ ــدون خطــــأ فتعـ ــا المســــؤولية بــ ــل الأمــ مكمــ
المســؤولية القائمــة علــى أســاس  فيهــا الخطأ حيث تطبق في الأحوال التي تعجــزللمسؤولية على أساس 

ر تضــر الخطأ من أن توفر الحماية الكافية لسلامة البيئة خصوصاً في الأحوال التي لا يتمكن فيها الم
الإدارة والأنشطة التي تمارس تشكل خطورة بالغــة علــى البيئــة بحيــث يتطلــب الأمــر  أمن أن يثبت خط

عــن الأضــرار  المتضــرر لزم الإدارة بتعويضن تُ أأساس آخر غير الخطأ يمكن من خلاله  البحث عن
                                                                                                                                          

 ٩٢( بوفلجة عبد الرحمن ، مصدر سابق ، صكذلكو ، وما بعدها )  ١٥١سعيد الشيباني ، مصدر سابق ، ص =
  وما بعدها) . 

  القوانين الآتية : ) كما في(١
المعدل (د. سعيد سعد عبد السلام ، مصدر سابق  ١٩٧٦) لسنة ٧٦/٦٦٣( قانون تصنيف المنشآت الخطرة رقم - 
  .)١٢٣ص  ،

- ١) و( .١٢٢L-٢( المواد ٢٠٠٠لسنة  ٩١٤رقم  (code de l'environnement)مدونة قانون البيئة  - 
١٦٢L.( : منشور على الموقع الالكتروني https://www.legifrance.gouv.fr.                                  

  أقر المشرع المصري نظام المسؤولية بدون خطأ بقوانين خاصة منها:  )(٢
  . ١٩٦٤لسنة  )٦٤(قانون خاص بإصابات العمل  رقم  - 
، مسؤولية المرفق علي محسن طويب ( ذكرها١٩٥٠لسنة  )١٧(قانون بشأن التعويض عن أمراض المهنة رقم  - 

رسالة ماجستير مقدمة إلى مجلس معهد العلمين  دراسة مقارنة ، - الصحي العام عن الخطأ الطبي في العراق
   . وما بعدها) ١١٥، ص  ٢٠١٦للدراسات العليا/ النجف الأشرف ، 

وحيث ان ...أن(  ١٩٨٠لسنة  ٩٩) جاء في الأسباب الموجبة لقانون الوقاية من الإشعاعات المؤينة العراقي رقم (٣
المصادر المشعة هي خطر بذاتها ، لذا قررت مسؤولية مالك مصادر الإشعاع على أساس من مجرد وجود العلاقة 

  السببية بين الضرر والمصدر المشع ...).  
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 ١٢٩ 

لــى إقــرار مســؤولية الإدارة بــالتعويض عــن الأضــرار من هذا المنطلق ندعو المشــرع العراقــي إ، و البيئية 
متقــدم في قوانين أخرى إضــافة لمــا أقــره فــي قــانون الوقايــة مــن الإشــعاعات المؤينــة الالبيئية بدون خطأ 

لغرض تــوفير ضــمانة أكثــر  ؛في الأحوال التي تكون فيها الأنشطة على درجة من الخطورةذكره وذلك 
القواعـــد التقليديـــة للمســـؤولية أصـــبحت غيـــر ملائمـــة  لكـــون ،وتحقيـــق الحمايـــة الكافيـــة للبيئـــة تضـــررللم

المخــاطر خصوصــاً مــع تنــوع الأنشــطة التــي ظهــرت مــع تطــور الحيــاة والتــي تنطــوي علــى الكثيــر مــن 
يكــون قــد وضــع الأســاس المكمــل للمســؤولية  بــذلكو ، تشكل تهديداً لسلامة البيئة والصــحة العامــة التي 

  على أساس الخطأ .
  الضرر  - ٢

مــن أهــم أركــان المســؤولية الإداريــة أو المســؤولية بصــفة عامــة حيــث مــن أجلــه  يعــد الضــرر 
فــلا يرتــب خطــأ الإدارة ، ) ١(من ضرر تضررتوضع قواعد المسؤولية التي تهدف إلى جبر ما لحق الم
حيث لا مسؤولية بدون ضرر ولا ضرر  ،)٢(حقاً لأحد مالم ينشأ عنه ضرر سواء أكان مادياً أم معنوياً 

وبهــذا الصــدد قضــت المحكمــة الاداريــة العليــا فــي  ،)٣(بدون المساس بمصلحة مشروعة يحميها القانون
، وتأسيساً على ذلك لا يمكــن )٤(مصر بأن((التعويض يدور وجوداً وعدماً مع الضرر ويقدر بمقداره ))

وهنا نطرح تساؤلاً هل ان كل ضرر  ،لزم الإدارة بالتعويض مالم يكن هنالك ضرر بيئي قد حصلن تُ أ
ك صعوبات تتمخض عن تطبيق القواعد ل؟ وهل هنا المتضرر يضعو تب يقع يجعل الإدارة ملزمة بيئي

التعويض عــن الأضــرار البيئيــة خصوصــاً عنــدما يكــون الضــرر في مجال  العامة التي تحكم التعويض
  البيئي من قبيل الأضرار البيئية غير المؤكدة ؟    

 تضــرربتعــويض الميجعــل الإدارة ملزمــة يقــع تتمثل الإجابة بالقول بأن ليس كل ضرر بيئــي  
كمــا  ،تضررإنما هنالك شروط محددة متى ما توافرت أصبح بالإمكان الحكم على الإدارة بتعويض الم

ان تطبيق القواعد العامة المتعلقة بــالتعويض فــي مجــال المســؤولية الإداريــة عــن الأضــرار البيئيــة يثيــر 
   :تي دة إشكاليات كل ذلك سوف نبينه من خلال إستعراض شروط الضرر كالآع

  
                                                

 -التـــراخيص الإداريـــة والقـــرارات المرتبطـــة بهـــا فـــي قضـــاء وإفتـــاء مجلـــس الدولـــة  ) د . محمـــد مـــاهر أبـــو العينـــين ،(١
  .  ٣٨٠ص  ،٢٠٠٦يلية، الطبعة الأولى، بدون ناشر، بدون مكان نشر، دراسة تحل

  . ٢٣١) د. محمد محمد عبده إمام ، مصدر سابق ، ص(٢
  .٢٩٩) د. سمير حامد الجمال ، مصدر سابق ، ص(٣

د. حامـد الشــريف ، مصـدر ســابق ،  ٨/٢/١٩٩٢فــي  ٢٨٠٣طعــن رقـم  حكـم المحكمــة الإداريـة العليــا المصـرية، (٤)
  .  ٧٠٤ص 
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 ١٣٠ 

  أن يكون الضرر مباشراً  -أ
ويراد بالضرر المباشر الأذى الــذي يكــون نتيجــة  ،الضرر أما ان يكون مباشراً أو غير مباشر

وليس بإمكان المتضرر أن يتوقاه ببذل جهد معقول ، أما الضــرر غيــر المباشــر  طبيعية للفعل الضار
ومـــن ثـــم فالمـــدعى عليـــه لـــيس مســـؤولاً فـــلا يكـــون نتيجـــة طبيعيـــة للفعـــل الضـــار الـــذي أحـــدث الضـــرر 

  .)١(عنه
ــرار إن   ــن فــــي ان الأضــ ــرر غيــــر المباشــــر يكمــ ــين الضــــرر المباشــــر والضــ ــز بــ ــار التمييــ معيــ

، )٢(توقيهــا ببــذل جهــد معقــول تضــررلا يســتطيع المو  المباشرة تكــون نتيجــة طبيعيــة للخطــأ الــذي أحــدثها
ن يثبـــت ان كـــل عنصـــر مـــن اغـــي الحصـــول علـــى حقـــه بـــالتعويض ينب تضـــررفلكــي يكـــون بإمكـــان الم

الـــذي يطالـــب بـــالتعويض عنـــه هـــو نتيجـــة مباشـــرة للفعـــل الضـــار حيـــث ان الضـــرر  عناصـــر الضـــرر
فمــثلاً إصــابة شــخص بضــرر كهرومغناطيســي وكــان ، )٣(المباشر وحده هو الذي يجوز التعــويض عنــه

وقــف تأثيراتــه لكنــه جــراء العــلاج لغــرض إن يضع حداً لهــذا الضــرر بــأن يبــادر إلــى أ تضرربإمكان الم
 الضــرر ضــرر هنا تعد زيادة هذا ،إلى حصول تفاقم للضرر وزيادته أهمل في ذلك وأدى هذا الإهمال

ن يتوقــاه بــالعلاج لكنــه أكان بإمكانه  تضرروذلك لكون الم ؛غير مباشر ولا يدخل في تقدير التعويض
هــذا الســياق قضــت المحكمــة  وفــي، )٤(أهمــل وهــو بهــذهِ الحالــة مخطــئً والمخطــئ لا يســتفيد مــن خطئــه

ــا فــي مصـــر بــأن((التعويض لا يكــون إلا عـــن الأضــرار المباشــرة وهـــي مــا كانــت نتيجـــة الإ داريــة العلي
كما قضت محكمة القضاء الاداري المصرية بأن((يجب أن يكون  ،)٥(طبيعية للخطأ الذي أحدثها...))

  . ) ٦(الضرر نتيجة مباشرة للفعل نفسه...))
                                                

دراسة مقارنة معززة بالتطبيقات القضائية ، مجلة  –) محمود فخر الدين عثمان ، إستقراء لمعالم الضرر البيئي (١
  . ١٠، ص٢٠٠١، ١، عدد ٣جامعة كركوك للدراسات الإنسانية ، مجلد 

  . ٣٨٣ص) د. محمد ماهر أبو العينين ، مصدر سابق، (٢
  . ٢٧٢) د. مصطفى صلاح الدين عبد السميع هلال ، مصدر سابق ، ص (٣

–١المعدل بنصها على ان( ١٩٥١لسنة  ٤٠) من القانون المدني العراقي رقم ٢٠٧وورد هذا الشرط بموجب المادة (
ن يكون أحوال بقدر ما لحق المتضرر من ضرر وما فاته من كسب بشرط تقدر المحكمة التعويض في جميع الأ

  .نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع....)هذا 
د. محمود جريو، المسؤولية المدنية الناشئة عن أضرار التلوث الكهرومغناطيسي ، دار الجامعة الجديدة ،  )(٤

  وما بعدها .  ٣٩١، ص  ٢٠١٠الاسكندرية ، 
ليفـــة ، ركـــن الخطـــأ فـــي أورده  د. عبـــد العزيـــز خ ١٩٧٠/ ٢٤/١بتـــاريخ  المصـــرية ) حكـــم المحكمـــة الإداريـــة العليـــا(٥

  .  ٢١٣المنازعات الإدارية ، مصدر سابق ، ص
أورده  د. جورجي شفيق ساري ، مصدر سابق ،  ١٩٥٣/ ٦/ ١٥بتاريخ المصرية  داريحكمة القضاء الإمحكم  )(٦
  .   ٢٣٩ص
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  ويكون في حكم الضرر البيئي المباشر الضرر الذي يتراخى ظهوره إلى وقــت لاحــق كــالتلوث 
بفعــل الغــازات الســامة التــي لا تظهــر آثارهــا البيئيــة بصــورة فوريــة ولكــن مــع مــرور الوقــت تظهــر تلــك 

إلــى التأثيرات علــى صــحة الانســان والكائنــات الأخــرى الزراعيــة والبحريــة كــالعقم والســرطان والتشــوهات 
عمــا  المطالبــة بــالتعويض تضــررأحياناً ان المشــرع يقــر بإمكانيــة المبهذا الصدد نلاحظ و ، )١(غير ذلك

ومثال على ، من ضرر بيئي وإن كان قد حصل بعد مدة طويلة من وقوع الفعل المسبب للتلوث  لحقه
) لســـنة ٩٩( ذلــك مــا ذهـــب إليــه المشــرع العراقـــي بموجــب قــانون الوقايـــة مــن الإشــعاعات المؤينـــة رقــم

في الأحوال التي قد تكون فيها الأضرار  تضرريث أخذ بنظر الإعتبار مسألة ضمان حق المح١٩٨٠
على ان ( يسقط حق المطالبة بــالتعويض ، بعــد مــرور إذ نص  البيئية ذات طبيعة متراخية وليس آنية

حيــث  ؛اً بهــذا الــنصومن جانبنا نرى ان المشرع العراقــي كــان موفقــ، )٢(سنوات من وقوع الحادثة ) ١٠
ر وإدراكــاً منــه لمــدى خطــورة تضــر ان تحديــد مثــل هــذهِ المــدة الزمنيــة يمثــل إلتفاتــة مــن جانبــه لحقــوق الم

وهـــي مـــدة معقولـــة وكافيـــة لأن تضـــمن  ،هـــذهِ الأضـــرار والطبيعـــة الخاصـــة للضـــرر البيئـــي بشـــكل عـــام
  .      تؤمن له الحصول على التعويض المناسبو  حقوقه

وتظهر صعوبة تحديد كون الضرر مباشراً أم غيــر مباشــر عنــد الحــديث عــن الأضــرار البيئيــة 
أبــراج الهــاتف المحمــول فإنهــا كأشــعة غيــر المؤكــدة كالأضــرار الناتجــة عــن الأشــعة الكهرومغناطيســية 

تتصف بكونها أضرار متراكمة لا تظهر فوراً بل تحتاج إلى وقت من الزمن لظهور آثارها على صحة 
الصــحية علــى المــدى  هــاعواقب وبأنهــا متعاقبــة أي تمتــد مــن جيــل لآخــر لا أحــد يعــرف مــاهي ،نســانالإ

كيــف يمكــن ففمثل هذه الأضرار من الصعب تحقق الصــفة المباشــرة فيهــا ، )٣(المتوسط والمدى الطويل
 اً شرط من الشروط الواجب توافرها في الضرر وهي كونه ضــرر  نتفاءإإلزام الإدارة بالتعويض عنها مع 

ان القواعــد العامــة المســتقرة بهــذا الخصــوص لا تســمح بــالتعويض عــن الضــرر اذا لــم يكــن  إذ ،اً مباشــر 
لكــن مــع مــا تشــهده البيئــة اليــوم مــن ، مــن المؤكــد وقوعــه حــالاً أو مســتقبلاً ولــو بعــد فتــرة مــن الــزمن 

الخطــرة التــي ظهــرت مــع تطــور الحيــاة لا يمكــن فــي ظلهــا الإعتمــاد علــى  تحديات وما تخلفــه الأنشــطة
الشروط التقليدية للضرر الواجب التعــويض بــأن يثبــت علــى وجــه اليقــين ان ممارســة نشــاط مــا ســيرتب 

هــا غيــر مؤكــدة ولــم تثبــت ليع نطــويضــرار التــي تنشــطة التــي تكــون الأفكثيــرة هــي الأ، أضــراراً بيئيــة 
                                                

  .٥٤) د. أحمد عبد التواب محمد بهجت ،  مصدر سابق ، ص(١
  .١٩٨٠لسنة  ٩٩الوقاية من الإشعاعات المؤينة العراقي رقم /ثانياً) من قانون ١٣) المادة ((٢
 -) د. سنان الشطناوي و د. محمد العرمان ،الحماية القانونية من الأضرار الكهرومغناطيسية للهواتف النقالة (٣

  على الموقع الإلكتروني  : منشور ، بحث ١٢٦دراسة مقارنة بين التشريعين الإماراتي والفرنسي ، ص 
https://www.researchgate.net publication.                                                             

  .  ٩/٩/٢٠١٧تمت زيارة الموقع في 
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نتظــار لحــين التثبــت مــن ان وقوعهــا فــي المســتقبل ســيكون مؤكــداً لأجــل ول الإخطورتها فهل مــن المعقــ
   عويض ؟تالحكم على الإدارة بال

لــى نتــائج خطــرة علــى ســلامة البيئــة إســيؤدي  المتقــدم ذكرهــا نــرى ان التســليم للفكــرة التقليديــة 
ن كــان الضــرر لــم يقــع إ فلابد من البحث عن حلــول تفســح المجــال للمتضــرر بالحصــول علــى حقوقــه و 

 ،عده ضرراً مباشراً من ثم وقوعه محتملاً ومعاملته معاملة الضرر المستقبلي المؤكد الوقوع و  بعد وان
ولكــن نظــراً لكــون الأضــرار غيــر المؤكــدة هــي ليســت ثابتــة بالــدليل العلمــي فهــي أمــا ان تتحقــق أو لا 

نســـبي بـــين مقـــدار التعـــويض عـــن  تتحقـــق يمكـــن أن يتـــرك للقضـــاء الســـلطة التقديريـــة فـــي وضـــع فـــارق
الضــرر البيئــي المؤكــد ومقــدار التعــويض عــن الضــرر البيئــي غيــر المؤكــد، أي عنــدما يحكــم القاضــي 

    صفة عدم التأكيد . يأخذ بنظر الإعتبارغير المؤكد بالتعويض عن الضرر البيئي 
د وقعــت بعــد الحكم بالتعويض عــن الأضــرار البيئيــة ولــو لــم تكــن قــ يجيز إن القضاء الفرنسي 

فــي حــال كــون الضــرر غيــر مؤكــد  تضــررحيث يكون أقل تشدداً مــع الم ،ودون الإنتظار لوقت تحققها
علمــي الــذي لــم يثبــت الدليل الة ذات الدقة من دون حاجة إلى تقديم وذلك بالإعتماد على القرائن الخطر 

مبدأ الحيطة في الوقت الذي يكون فيه الخطر مشتبهاً أو مشكوكاً  حترامإعدم  ، إذ ان)١(له وجود بعد 
في وقــت لاحــق مــن خــلال أضــرار خطــرة أو لا يمكــن تــداركها علــى البيئــة  سيترجم بعد عدة سنوات بهِ 

    .)٢(أو الصحة
  أن يقع الضرر على حق مشروع -ب 
ــد أصـــاب حقـــاً مكتســـباً للم  ــد أن يكـــون قـ ــابلاً للتعـــويض لابـ ضـــرر أو تلكـــي يكـــون الضـــرر قـ

ــا ــا  مصـــلحة مشـــروعة يحميهـ ــمح بالإعتـــداء عليهـ ــانون ولا يسـ ــا و القـ ــوق  إذ، الإضـــرار بهـ ان هـــذهِ الحقـ
والمصــالح المشــروعة تتســم بكونهــا ميــزة قانونيــة وقضــائية فــي آنٍ واحــد وهــي مصــاحبة للكيــان البشــري 

الإنسان في الحياة يعد من أهم الحقوق قاطبة إلى جانب حقة بسلامة جسده بحصوله على بيئــة فحق 
 مشــروعة،صــيب مصــلحة غيــر ي الضــرر البيئــي الــذيلا يجوز التعويض عن  وعليه سليمة غير ملوثة
الضــرر البيئــي الــذي يصــيب الشــخص فــي مصــلحة ماليــة مشــروعة لــه أو فــي حــق ومثــال علــى ذلــك 

تلويــث  كما لــو تــم ،ضرار بالمصادر الأولية للطبيعة من ماء وهواء وتربةخلال الإ وذلك من ،مكتسب
مياه بئر مملوكة لشخص آخر وتدمير أرضه الزراعية فإن الضرر الذي يقع بفعل ذلك يكون من قبيل 

                                                
. Civ , 3e, 18 mai 2011, Bull. 2011, III, n° 80 C Cass)1(  

(2)Marguerite Canedo  op.cit , p. 1061.    
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بينما لا يحكم بــالتعويض عــن الضــرر الــذي لحــق بــالجزء الــذي لا ، )١(الأضرار التي تستحق التعويض
زراعــة مــن الأرض بفعــل الغبـــار المتصــاعد مــن مصــنع الإســـمنت المجــاور لهــا وذلــك لكـــون يصــلح لل

    .)٢(الأرض بمجموعها ممنوع فيها البناء والسكن
  أن يكون الضرر قابلاً للتقدير النقدي -ج
ــد لكـــي يكـــون الضـــرر قـــابلاً للتعـــويض   ن يكـــون ممكـــن أفـــي مجـــال المســـؤولية الإداريـــة لا بـ

  .)٣(حق بالتعويض إلا إذا كان الضرر قابلاً للتقويم بالنقود فلا ينشأ للمتضرر ،التقدير نقداً 
قد يكون من السهل تقدير التعويض عن الأضرار الناتجة من جراء التلوث البيئي ومثال ذلــك 
إلقــاء شــخص لــبعض المبيــدات الســامة فــي جــدول المــاء الــذي تشــرب ماشــية جــاره منهــا فيتســبب فــي 

بعكس ما يمكــن أن تثيــره مســألة تقــدير قيمــة الضــرر الــذي  ،قدير قيمة تلك الماشيةموتها، فهنا يمكن ت
  .   )٤(أصاب المياه أو التربة من جراء ذلك

لا ان إ المــادي ســهلاً بالنســبة للضــرر مــن حيــث الأصــل ذا كــانإالتقــدير النقــدي للضــرر ن إ 
ــعوبة بالنســــبة للضــــرر المعنــــوي ــان تقــــدير المســــاس بالمشــــاعر  ؛الأمــــر تكتنفــــه صــ حيــــث لــــيس بالإمكــ

عــن  ومــن هنــا درجــت المحــاكم فــي الكثيــر مــن أحكامهــا علــى الحكــم بــالتعويض، والأحاســيس بالمــال 
يعد مثل هذا التعويض تعويضاً رمزياً وليس مقابلاً للمســاس إذ ، الضرر المعنوي على سبيل المواساة 

  .)٥(بالمشاعر الإنسانية 
  اً مؤكدد/ أن يكون الضرر 

ركــان المســؤولية الإداريــة أن يكــون محققــاً أي وقــع بالفعــل أو أيشترط في الضرر كركن مــن   
النفط المتسرب من سفينة قد يتسبب في القضاء علــى عــدد فمثلاً  ،)٦(على وشك الوقوع بصورة مؤكدة 
                                                

  . ٩محمود فخر الدين عثمان  ، مصدر سابق، ص (١)
، ٢٠١٤، ٣٤، عــدد  ١التعــويض عــن الضــرر البيئــي، مجلــة مركــز دراســات الكوفــة ، مجلــد  إبتهــال زيــد علــي ،(٢) 
  .  ٨٤ص
  .٣٩٠) د. محمد ماهر أبو العينين ، مصدر سابق ، ص(٣
  لموقع الالكتروني :) يوسفي نور الدين ، التعويض عن الضرر البيئي ، مقال منشور على ا(٤

   https://revues>univ-ouargla>dz>indeo>php 
   . ١٤/١٢/٢٠١٧تمت زيارة الموقع في 

  . ١١٨د. عبد العزيز خليفة ، ركن الخطأ في المنازعات الادارية ، مصدر سابق ، ص  (٥)
  . ٢١٤سابق ، صركن الخطأ في المنازعات الإدارية ، مصدر  ) د. عبد العزيز خليفة ،(٦
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ــاليخوت فهــذهِ الأســماك المســتغلة تجاريــاً وفــي إلحــاق أضــرار بمراكــب الصــيد وأدواتهــا  مــن أصــناف وب
الأنــواع مــن الأضــرار الناجمــة عــن التلــوث البحــري بمختلــف مصــادره أضــرار مؤكــدة ومباشــرة فهــي لا 

   .)١(تثير إشكالاً من حيث قابليتها للتعويض
ــر والجـــدير بالـــذكر ان ـــع بالفعـــل  التعـــويض لا يقتصـ ـــهناإذ علـــى الضـــرر الـــذي وق ك ضـــرر ل

ووقوعــه فــي فتــرة لاحقــة مســتقبلاً لا يتعــارض مــع ، تمــاً مستقبلي لم يكن قد وقع بعد لكنه سوف يقــع ح
فالضرر المستقبلي وإن لم ، كونه ضرراً محققاً حيث يشمله التعويض شموله الضرر الواقع في الحال 

فإن مســألة كــون الضــرر مســتقبلياً لا يتعــارض مــع  وبذلكيكن قد وقع إلا إنه حتماً سيقع في المستقبل 
ثبــت ك مــا يلــوهو ضرر لم يقع بعد وليس هنا غير المؤكدالمؤكد الضرر  ومقابل الضرر كونه مؤكداً،

والأصــل فــي هــذا النــوع مــن الضــرر انــه لا يكــون محــلاً ، وقوعــه فــي المســتقبل فقــد يقــع وقــد لا يقــع 
للتعــويض فالـــدعوى المقامــة بطلـــب التعــويض عنـــه دعــوى مبتســـرة بمعنــى انهـــا ســابقة لأوانهـــا وينبغـــي 

لــيس نفســه الضــرر المســتقبلي المؤكــد فهــو ضــرر فــي حكــم الغيــاب  غيــر المؤكــد فالضــرر ،)٢(رفضــها
بينمــا الضــرر المســتقبلي يكــون مرتبطــاً بالســلوك الخــاطئ  ،يوعدم الوجود لاحقــاً أو هــو ضــرر إفتراضــ

فهــو ضــرر مؤكــد وفعلــي وإن تــأخرت علاماتــه فتــرة مــن الــزمن حيــث يثبــت كضــرر يســتحق التعــويض 
  . )٣(كنوع من الضرر المباشر

ن القواعد العامة التي تحكم التعويض تقضي بأنه لكي يكون الضــرر قــابلاً للتعــويض لابــد إ  
فــي المســتقبل فــلا  بعــد ؤكــد وقوعــهالــذي لــم ي علــى وشــك الوقــوع أمــا الضــرر ن يكــون ضــرراً محققــاً أوأ

وعليــه وفقــاً  ،يصلح أساساً للمطالبة بــالتعويض فهــو ضــرر إفتراضــي ولا تبنــى الأحكــام علــى الإفتــراض
لا تتحقــق مســؤولية الإدارة عــن التلــوث البيئــي إلا إذا نشــأ ضــرر  الإداريــة للقواعــد التقليديــة للمســؤولية

وبهــذا الصــدد ذهبــت محكمــة الــنقض الفرنســية ، حــال أو فــي المســتقبل شــريطة أن يكــون وقوعــه مؤكــداً 
وضـــع الـــراهن يســـتوجب لل محقـــق ومباشـــر الـــذي ظهـــر للمحكمـــة كإمتـــداد المســـتقبلي إلـــى ان((الضـــرر

محكمة النقض المصرية بأن((...يجوز للمضرور أن يطالب بالتعويض  توكذلك قض ،)٤(التعويض))
  . )٥(عن ضرر المستقبل متى كان محقق الوقوع...))

                                                
،  ٢٠٠٦) د. محمــد البــزاز ، حمايــة البيئــة البحريــة ، دراســة فــي القــانون الــدولي ، منشــأة المعــارف ، الاســكندرية ، (١
  .  ٣٧٤ص
) د. حســن علــي الــذنون ، المبســوط فــي المســؤولية المدنيــة ، شــركة التــايمز للطباعــة والنشــر المســاهمة ، بغــداد ، (٢

  .١٦١بدون سنة نشر ، ص
  . ٥٤. أحمد عبد التواب محمد بهجت ، مصدر سابق ، ص) د (٣
  . ٩٢) عيسى مصطفى حمادين ، مصدر سابق ، ص  (٤
  . ٣٩٣ص،  ، مصدر سابقد. محمود جريوأورده  ٨/٢/١٩٧٧حكم محكمة النقض المصرية بتاريخ  ) (٥
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ــال تطبيــــق ــره االشــــرط  ولكــــن فــــي حــ ــذي تقــــدم ذكــ ــيكون الــ ــرر البيئــــي ســ الإدارة  لتــــزامإزاء الضــ
بالتعويض مقتصراً على الضرر البيئي المؤكد الذي وقع فعلاً كذلك الأضــرار البيئيــة التــي لــم تقــع بعــد 

ولكــن فــلا يعــوض عنهــا ،  غير المؤكدةولكن وقوعها في المستقبل أمراً مؤكداً ولاشك فيه أما الأضرار 
والســبب فــي ذلـــك هــو ان الأضــرار غيـــر  ؛كــنالتســـليم لهــذهِ القاعــدة أمــر غيـــر مم مــن جانبنــا نــرى ان

التــي تهــدد ســلامة البيئــة أصــبحت اليــوم فــي تزايــد مســتمر بفعــل طبيعــة الحيــاة المتطــورة الأمــر  المؤكدة
  ،حيطــةالوقائيــة بمفهومهــا الحــديث الــذي يعــرف بمبــدأ ال الإجــراءاتجعل البيئة بحاجة إلى تفعيــل الذي 

لا يعــوض عنــه انمــا يعــد  غيــر مؤكــدعنــدما يكــون  ضــررومن هذا المنطلق يتضح لنــا ان القــول بــأن ال
فمــن ، بمثابة التضــحية بســلامة البيئــة والإســتغناء عــن حــق الفــرد فــي العــيش فــي ظــروف بيئيــة ســليمة 

 توليســ ةالمجــال للتعــويض فــي الأحــوال التــي  تكــون فيهــا الأضــرار البيئيــة إحتماليــ حْ سَــفْ ن يُ أالأولــى 
وذلــك  ،ولــيس هنالــك مــن يجــزم بوقوعــه غيــر مؤكــد مؤكدة بدلاً عــن رفــض التعــويض بــدافع ان الضــرر

ــالبحوث أو الدراســات  علــى بالإعتمــاد ــك المعرفــة متمــثلاً ب مــا يتــوفر مــن معرفــة ســواء كــان مصــدر تل
مــع الأخــذ بنظــر الإعتبــار عنــد تقــدير التعــويض بــأن الضــرر الــذي يــراد  التطبيقيــة حــول هــذا الضــرر

  غير مؤكد.  اً لتعويض عنه ضرر ا
   أن يكون الضرر خاصاً  -  ه

ــذات ويســتوي فــي ذلــك أن يكــون  أصــاب معنــى هــذا الشــرط أن يكــون الضــرر قــد المــدعي بال
الضرر قد انصب علــى شــخص المــدعي أو علــى مالــه أو علــى مصــلحة مشــروعة يحميهــا القــانون ولا 

ن يكــون شخصــياً أفالضــرر الموجــب لمســؤولية الإدارة لابــد  ،)١(عتداء عليها أو الإضرار بهــايسمح بالإ
أي يصيب شخص بذاته أو أشــخاص معينــين بــذواتهم أمــا إذا أصــاب عــدداً مــن الأشــخاص غيــر قابــل 

  . )٢(للتحديد فإنه يصبح ضرراً عاماً لا تقوم معه المسؤولية الإدارية
  السببية   علاقة - ٣

بــين خطــأ الإدارة  )٣(ســببية  علاقــةلكي يكــون بالإمكــان إثــارة مســؤولية الإدارة لابــد مــن وجــود  
هـــذا فـــي مجـــال الصـــورة التقليديـــة لمســـؤولية الإدارة التـــي نعنـــي بهـــا  تضـــرروالضـــرر الـــذي أصـــاب الم

                                                
  . ١٨٢) د. حسن علي الذنون ، مصدر سابق ، ص(١
  . ٢١٧، ص في المنازعات الإدارية ، مصدر سابق ) د. عبد العزيز خليفة ، ركن الخطأ (٢
العلاقــة الســببية تعني(علاقــة مباشــرة مــا بــين الخطــأ الــذي ارتكبــه المســؤول والضــرر الــذي أصــاب المتضــرر) ، أو ) (٣

، كمـا يقصـد بهـا )العلاقة ما بين الفعل الضار (نشاط الإدارة أو قرارها) والضـرر الحاصـل ولـيس الخطـأ والضـرر(هي 
العلاقة التي توجـد بـين الخطـأ والضـرر فـإذا كـان الضـرر نتيجـة الخطـأ ترتـب علـى ذلـك المسـؤولية التقصـيرية ، أيضاً (

 أو هي الصـلة التـي تـربط بـين السـبب والمسـبب) ، كمـا تعنـي أيضـاً ( نسـبة نتيجـة مـا إلـى فعـل مـا وإلـى فاعـل معـين )
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مــن ،أمــا فــي مجــال مســؤولية الإدارة مــن دون خطــأ فهنــا لابــد )١(المســؤولية القائمــة علــى أســاس الخطــأ
ــذي لحـــق الم علاقـــةوجـــود  ــين نشـــاط الإدارة والضـــرر الـ وفـــي هـــذا الســـياق قضـــت ، )٢(تضـــررســـببية بـ

الســببية ركــن مــن أركــان المســؤولية المدنيــة عــن القــرار  علاقــةبأن(( داريــة العليــا فــي مصــرالمحكمــة الإ
 ١٦٢هذا الركن تنتفي معه المسؤولية المدنية طبقاً للمادة  الإداري الذي يدعي بمخالفته للقانون وإنتفاء

بأن((مسؤولية الإدارة عن قراراتها وأعمالها المادية انما تقــوم علــى  كما قضت ،)٣(من القانون المدني))
 مطالبـــة تضـــررفلكـــي يمكـــن للشـــخص الم ،)٤(أركـــان ثلاثـــة هـــي الخطـــأ والضـــرر وعلاقـــة الســـببية...))

السببية المباشرة والمؤكــدة  العلاقةتوافر ينبغي أن يثبت  بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهِ  الإدارة
التــي تــنظم  عــدم مراعــاة القــوانين والأنظمــة والتعليمــاتب والســلوك الخــاطئ المتمثــل البيئيــةبــين الأضــرار 

    إلتزام الإدارة بالوقاية من الأضرار البيئية.
الحــديث عــن مســؤولية الإدارة عــن الأضــرار البيئيــة مــالم تكــن  تأسيســاً علــى مــا تقــدم لا يمكــن

والضــرر  _أو نشــاطها فــي حــال كــون المســؤولية بــدون خطــأ _ ســببية بــين خطــأ الإدارة علاقــةهنالــك 
عما لحقه من ضرر بيئي وبتخلفها تنتفــي تلــك  تضررلتزامها بتعويض المإالبيئي ويترتب على توافرها 

  . المسؤولية
ان وقوع الفعل الخاطئ من قبل الإدارة لا يعني بالضرورة قيام مسؤولية الإدارة بل لابــد مــن   

إتصال الفعل الخاطئ بالضرر صلة مباشرة، أي يكــون الضــرر نتيجــة مباشــرة للفعــل الخــاطئ ، ولكــن 
إستجابة  مسألة إثبات العلاقة السببية تحتاج إلى العديد من العناصر التي يتعين مراعاتها بشكل دقيق

للطابع الخاص والحديث للضــرر فقــد أصــبحت المفــاهيم التقليديــة لعلاقــة الســببية لا تنســجم مــع طبيعــة 
  .  )٥(الأضرار البيئية في مجال مبدأ الحيطة إذ انها تتطلب معطيات خاصة

                                                                                                                                          
و(د. سـمير حامـد الجمـال ، مصـدر ، ) ٨٠أحمد محمود أحمد الربيعـي، مصـدر سـابق ،  صينظر في ذلك (للمزيد =

  ).٣٠٧سابق ، 
و(د. مصــطفى عبــد العزيــز الطراونــة ، ، ) ٣٠٠ينظــر فــي ذلــك (بــلال أمــين زيــن الــدين ، مصــدر ســابق ، ص  )(١

  ).١٢٩مصدر سابق ، ص
دي أبـــو النــور الســيد عــويس ، مصـــدر و (د. حمــ، ) ٢٧٧) ينظــر فــي ذلــك (جــورج ســـعد ، مصــدر ســابق ، ص (٢

  وما بعدها) .   ٨٣سابق، 
د. حامـد الشـريف ، مصـدر سـابق ،  ٢٢/٢/١٩٨٧فـي  ١٧٩٩طعـن رقـم  حكم المحكمة الإدارية العليـا المصـرية )(٣

  .    ٦٨٥ص 
ــة العليـــا (٤) أورده  د. أحمـــد محمـــود جمعـــة ،   ٣٠/١/٢٠٠٠فـــي  ٢٨٧طعـــن رقـــم  المصـــرية حكـــم المحكمـــة الإداريـ

  . ١٧٩صدر سابق ، ص م
  . ١١٠) شتوي حكيم ، مصدر سابق ، ص٥(
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ان إشتراط وجود العلاقة السببية سيؤدي إلى إثارة مشكلة تحديد الضرر ومما لاشك فيــه أن   
عب إثبات وجود العلاقة السببية بين الخطأ المرتكــب مــن قبــل الإدارة مــن خــلال عــدم إتخاذهــا من الص

الإجـــراءات الإحتياطيـــة المناســـبة والضـــرر المعنـــي ، وقـــد يكـــون الإنطبـــاع فـــي بـــادئ الأمـــر بـــأن مبـــدأ 
ولكــن  الحيطة والضرر سوف لن يلتقيــان أبــداً ومــن ثــم فــإن العلاقــة الســببية لا يمكــن أن تقــوم بينهمــا ،

من الممكن القول بأن عدم إحترام مبــدأ الحيطــة فــي الوقــت الــذي يكــون الخطــر مشــتبها بــهِ أو مشــكوكاً 
فيه سوف يظهر في وقت لاحق من خلال أضرار خطرة وربما في اليوم الــذي ســيقع فيــه الضــرر فانــه 

مكــان توقــع سوف يتم محاولة نسبة ذلــك إلــى أحــد الأخطــار، ومــع ذلــك فإنــه لا يمنــع مــن أن يكــون بالإ
حدوث الضرر إذا كان فــي الوقــت الــذي كــان فيــه الخطــر محــتملاً قــد تــم إتخــاذ الإجــراءات الإحتياطيــة 
المناسبة التي قد تصل في بعــض الحــالات القصــوى إلــى نبــذ النشــاط المحفــوف بالمخــاطر أو إلغائــه ، 

ر بمــرور الفتــرات فعلاقــة الســببية فــي الواقــع حتــى لــو كانــت تبــدو غيــر محــددة فإنهــا يحتمــل أن تظهــ
  . )١(الزمنية

العلاقــة الســببية إذ ان غيــاب اليقــين العلمــي قــاد القاضــي الإداري  ويمكــن اللجــوء إلــى إفتــراض
إلى أن يكون أقل تشدداً مــع الضــحية بحيــث قبــل أن يكــون إثبــات تلــك العلاقــة ناتجــاً عــن قــرائن خطــرة 

   .) ٢(ودقيقة وموثوق بها ومتسقة، ومن دون حاجة إلى تقديم الدليل العلمي الذي لا وجود له لحد الآن
لممكــن التخلــي عــن شــرط إثبــات العلاقــة الســببية بشــكلها المطلــق والتوجــه نحــو مــن اوعليــه   

الإعتمـــاد علـــى الإثبـــات القـــائم علـــى الإحتمـــال والظـــن، وهـــذا المبـــدأ أقـــره المشـــرع الفرنســـي مـــن خـــلال 
المتعلق بظهور الأمراض الناتجة عن  ١٩٦٨اكتوبر ٣٠نصوص القانون كما في القانون الصادر في 

بجوار محطة نووية وكذلك في حالــة الإصــابة بمــرض فقــدان المناعــة، والإفتــراض بــأن السكن والإقامة 
أكثر مــن  ةالإصابة ناتجة عن نقل الدم على إعتبار ان عملية نقل الدم لميكروب فقد المناعة متعرض

  . )٣(غيرها لحمل الميكروب والإصابة بهِ 
فـــي فرضـــية التكـــريس الجديـــد لنظـــام المســـؤولية والمســـتند علـــى مبـــدأ الحيطـــة يمكـــن للقاضـــي 
الإداري أن يقــوم بنقــل أو تحويــل أحــد الحلــول التــي تــم إقرارهــا أو وضــعها مــؤخراً بمــا يحقــق مصــلحة 

فــي قضــية  ٢٠١٢نــوفمبر ســنة  ٢١الضحية حيث أن مجلــس الدولــة الفرنســي فــي حكمــه الصــادر فــي 
                                                

(1) Marguerite Canedo ‘op.cit , p. 1061.  
(2) C Cass Civ ,3e, 18mai 2011, lll, nº80. 

د. فـــواز صـــالح وزوزان إبـــراهيم محمـــد ، العلاقـــة الســـببية وصـــعوبة إثباتهـــا فـــي الأضـــرار البيئيـــة ، مجلـــة جامعـــة ) (٣
  .  ١٣٤، ص٢٠١٤، ٦، عدد  ٣٦تشرين للبحوث والدراسات العلمية ، مجلد 
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قــد بــين أن وجــود العلاقــة الســببية يجــب أن يــتم تقــديره بــالنظر إلــى آخــر مــا توصــلت إليــه مدينة باريس 
  . )١( المعرفة العلمية

فضلاً عما تقدم فإن القضاء الفرنسي أخــذ يتجــه نحــو إقــرار المســؤولية عــن الأضــرار البيئيــة   
تــي تشــترطها المبــادئ وإن كانت غيــر مؤكــدة ، وبــذلك فهــو لــم يتقيــد بنطــاق الأضــرار البيئيــة المؤكــدة ال

ان القاضــي يمــارس رقابتــه علــى الإجــراءات الواجبــة الإتبــاع فــي مجــال مبــدأ إذ العامــة فــي التعــويض 
أضرار غير ثابتة على وجه اليقين ، فهو لم يفرق في مجال حمايــة البيئــة  انهاالحيطة على الرغم من 

لشــروط التقليديــة للأضــرار التــي بــين الأضــرار المؤكــدة والأضــرار غيــر المؤكــدة انمــا خــرج عــن إطــار ا
، ففــي قــرار محكمــة درجــة )٢(تثير المسؤولية الإدارية والإعتماد على القدر المعلــوم مــن المعرفــة العلميــة

لم يستند فيه القاضــي علــى التأكيــد المطلــق بوجــود  ١٥/١١/١٩٩١أولى في مدينة تولوز الصادر في 
العلاقة السببية بين الفعل أو الخطأ والضرر إنما اعتمد على وجود إحتمالية كافية أو شبه حقيقيــة أي 

  . )٣(اكتفى بوجود إحتمالية العلاقة السببية بين الخطأ والضرر
وممــا ينبغــي الإشــارة إليــه فــي هــذا الشــأن هــو ان العلاقــة الســببية بــين عمــل الإدارة غيــر     

بحيــث لا يجــوز ترتيــب أي مســؤولية علــى عاتقهــا ، وذلــك إذا مــا كــان  )٤(المشــروع والضــرر قــد تنقطــع
القــوة وقوع الضرر مرجعه سبب أجنبي عن الإدارة سواء تعلق بخطأ المتضرر نفسه أو خطأ الغير أو 

  .  )٥( أو الحادث الفجائي القاهرة
                                                

(1) CE, 21 November 2012, Ville de Paris, AJDA, 2013 p.185. 
  (2)François Ewald, op.cit , p.1548.  

  .  ١٣٥، ص سابقال مصدرالد. فواز صالح وزوزان ابراهيم محمد ، ) (٣
لسѧѧنة  ) مѧѧن القѧѧانون المѧѧدني الفرنسѧѧي ١١٤٨ـѧѧ ١١٤٧أسباب إنتفѧѧاء العلاقѧѧة السѧѧببية بموجѧѧب المѧѧواد (  تددلقد حُ  )(٤

 ) مѧѧن٢١١والمѧѧادة (، المعѧѧدل ١٩٤٨لسѧѧنة  ١٣١القانون المѧѧدني المصѧѧري  رقѧѧم  ) من١٦٥والمادة( المعدل ، ١٨٠٢
د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة ، مسؤولية الإدارة عـن تصـرفاتها القانونيـة ، شـركة نـاس للطباعـة ، للمزيد ينظر ) (٥    .المعدل ١٩٥١لسنة  ٤٠نون المدني العراقي رقم قا

  . ٢٢٦مصر ، بدون سنة نشر ، ص
عليه وغير الأشخاص الذين يسـأل عـنهم المـدعى ينصرف مفهوم الغير إلى كل شخص غير المتضرر وغير المدعى 

عليــه بوصــفه متبوعــاً أو مكلفــاً بالرقابــة ، ويتمثــل خطــأ الغيــر بكــل فعــل يرتكبــه شــخص طبيعــي أو معنــوي أجنبــي عــن 
المدعى عليه يستغرق فعـل المـدعى عليـه والـذي يبـدو ظاهريـاً وكأنـه السـبب المباشـر إلـى إصـابة المتضـرر، أمـا خطـأ 

أو ترك غير مشروع يرتكبه المتضرر ويسـتغرق فعـل المـدعى عليـه كـلاً أو جـزءاً بحيـث يـؤدي إلـى  المتضرر كل فعل
د. حسـن حنتـوش رشـيد قطع العلاقة السببية بـين بـين فعـل المـدعى عليـه والضـرر الـذي لحـق المصـاب، للمزيـد ينظـر(

) ٦٩ص ، ٢٠١٢، ١٣عـدد ،  ١الحسناوي ، دعوى التعويض عن الضرر البيئـي ، مجلـة جامعـة أهـل البيـت ، مجلـد
  ).١٧٦، و( إسماعيل صعصاع غيدان البديري ، مصدر سابق ، ص 
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السببية ركن من أركان مسؤولية الإدارة عن الأضرار البيئية متــى  العلاقةخلاصة القول ان   
فــلا تنتفــي أو تخفــف تلــك المســؤولية إلا  ،تضــررمــا تــوافرت يكــون بالإمكــان إلــزام الإدارة بتعــويض الم

متــى مــا ف ،القوة القاهرة والحــادث الفجــائي، ، خطأ الغيرر تضر بتوافر السبب الأجنبي متمثلاً بخطأ الم
الســببية بــين نشــاط الإدارة المشــروع أو فعلهــا الخــاطئ والضــرر البيئــي الــذي وقــع إنتفــت  العلاقــةإنتفــت 

وتحقــق  وجودهــاأو تــوفر الإحتماليــة الكافيــة بشــأن  هــذهِ  ســببيةال علاقــةأما فــي حالــة تحقــق  ،مسؤوليتها
عمــا لحقــه مــن  رتضــر ك ما يمنع من إلزامها بتعــويض الملالأخرى فليس هنا جميع متطلبات التعويض

  .ضرر مادياً كان أم معنوياً 
  نطاق التعويض النقدي  :ثانياً  

ن يكــون تعويضــاً عــن الضــرر البيئــي الــذي يصــيب أن التعويض عــن الأضــرار البيئيــة أمــا إ  
التــي تصــيب البيئــة ( الأضــرار أو تعويضــاً عــن الأضــرار مصــلحة خاصــة للإنســان وبشــكل مباشــر ، 

   :وهذا ما سنوضحه على النحو الآتي  ،البيئية المحضة)
  التعويض عن الأضرار البيئية التي تصيب الإنسان - ١

أضــراراً   لــه قد يــؤدي التلــوث البيئــي إلــى إلحــاق أضــرار بيئيــة ماديــة بشــخص مــا أو أن يســبب 
  معنوية . 

 التعويض عن الضرر البيئي المادي   - أ
يتمثــل الضــرر المــادي بالضــرر الــذي يصــيب الإنســان فــي جســده أو مالــه ، فــالأذى الــذي    

يصـــيب الإنســـان قـــد يقـــع علـــى جســـده كمـــا لـــو أصـــيب بـــأنواع مختلفـــة مـــن الأمـــراض نتيجـــةً لتعرضـــه 
المستمر للمواد المشعة المتسربة من معمل أو مستشفى تتعامل مع المواد المشعة أو السامة أو مطمر 

، وفــي هــذا الســياق قضــى مجلــس الدولــة الفرنســي بــالتعويض )١(أو لإستنشــاقه الغــازات الســامة للنفايــات
عن الأضرار الجسدية التي أصابت الشخص المتبرع بالدم لإصابته بتسمم غذائي لوجبــة غــذاء قــدمت 

                                                                                                                                          
أمـــا القـــوة القـــاهرة فتتمثـــل بالحـــدث غيـــر القابـــل للإرتقـــاب وغيـــر قابـــل للمقاومـــة وخـــارج عـــن الإرادة، وفيمـــا يتعلـــق =  

نظر(جــورج ســعد ، مصــدر بالحــادث الفجــائي فهــو حــدث غيــر متوقــع ولا يقــاوم ويــدخل ضــمن نشــاط الإدارة ، للمزيــد ي
)، وكـــذلك(د. ريـــاض عبـــد عيســـى الزهيـــري، ٢٨٣) ، و( د. فـــوزت فرحـــات ، مصـــدر ســـابق ، ص٣٧٨ســـابق ،  ص

  وما بعدها). ١٢٣مصدر سابق ، ص
  . ٧٩ص،   مصدر سابق ) د. حسن حنتوش رشيد الحسناوي ،(١
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ـــه ــدم من ــد ســـحب الـ ـــي المرفـــق الصـــحي بعــ ــم ، )١(لـــه ف ــى الحكــ ـــة إلـ ـــز العراقي ــا ذهبــــت محكمـــة التميي كمـ
ض للأشخاص الذين تضرروا صحياً من تلوث الهــواء بفعــل قيــام صــاحب معمــل مجــاور للــدور بالتعوي

والتــي نــتج عــن إشــتعالها أدخنــة وأتربــة وهــواء  ،بإســتعمال إطــارات الســيارات فــي مولــدة الطاقــة الحراريــة
  . )٢(ملوث مضر بالصحة العامة 

المصــالح الماليــة    وق أويتمثــل بالضــرر الــذي يمــس الحقــفالوجــه الثــاني للضــرر المــادي أمــا   
للإنسان مما ينعكس على ذمته أو موارده أو يلقي عليه تكــاليف وذلــك مــن جــراء الفعــل الــذي ســبب لــه 

ــادي كمـــا فـــي ، )٣(الضـــرر كـــأن يحصـــل نقـــص فـــي قيمـــة الشـــيء الإقتصـــادية دون أن يصـــيبه تلـــف مـ
مصنع وتشــغيله فــي بعــض  فقد يؤدي إستغلال ،العقارات التي تعتمد قيمتها إلى حد كبير على موقعها

 الظـــروف إلـــى إنقـــاص قيمـــة العقـــارات المجـــاورة أو تشـــغيل معمـــل تصـــدر مـــن المكـــائن المنصـــوبة فيـــهِ 
 نها أن تــؤدي إلــى إنخفــاضأفمثــل هــذهِ الأمــور مــن شــ ،أصــوات مزعجــة وضوضــاء شــديد يصــم الآذان

قيمــة العقــارات الســكنية المجــاورة حيــث يفضــل النــاس أن تكــون فــي منــاطق هادئــة غيــر مقلقــة للراحــة 
  .)٤(وبعيدة عن مصادر تلوث البيئة 

  التعويض عن الضرر البيئي المعنوي   - ب
ن مــن مقتضــيات التعــويض أن إبمــا و  ،)٥(المعنــوي ضــررقد يــؤدي التلــوث البيئــي إلــى تحقــق ال

     .)٦( أياً كان نوعها مادية أو معنوية تضرريغطي كل الأضرار التي لحقت بالمن أبد  يكون شاملاً فلا
                                                

  .  ١٢٤) أورده علي محسن طويب ، مصدر سابق ، ص (١
  . ٣٥٢در ،  مصدر سابق ، ص ) أورده أحمد محمد قا(٢
) د. عامر طراف وحياة حسنين ، المسؤولية الدولية والمدنية في قضايا البيئة والتنمية المستدامة ، الطبعـة الأولـى، (٣

  .  ٢٢٨، ص ٢٠١٢المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، بيروت ، 
دراسة مقارنة ، الطبعة الأولى، المكتبة      - ن المدنيد. عصمت عبد المجيد بكر، مصادر الإلتزام في القانو  ) (٤

  . ٢٩٦، ص٢٠٠٧القانونية ، بغداد ، 
يѧѧزول بѧѧالتعويض  ولاكل ضرر يѧѧؤذي الإنسѧѧان فѧѧي شѧѧرفه وإعتبѧѧاره وعاطفتѧѧه وإحساسѧѧه هو  الضرر المعنوي )(٥

ينظر في ذلك( د. حمدي أبو النѧѧور السѧѧيد عѧѧويس ، مصѧѧدر سѧѧابق ،  المادي لكونه ليس بخسارة في مال المتضرر ،
    .)١٧٦ص 

الضرر الѧѧذي يصѧѧيب المضѧѧرور فѧѧي شѧѧعوره أو عاطفتѧѧه أو كرامتѧѧه أو ((…كما عرفته محكمة التمييز العراقية بأنه 
 إسماعيل صعصاع غيدان البديري ، مصدر سѧѧابق ،(…))شرفه أو أي معنى من المعاني التي يحرص الناس عليها

  ).١٣ص
((... الضѧѧرر الѧѧذي لا يمѧѧس المѧѧال ولكنѧѧه يصѧѧيب مصѧѧلحة غيѧѧر  عرفته المحكمѧѧة الإداريѧѧة العليѧѧا فѧѧي مصѧѧر بأنѧѧه وقد

حكѧѧم المحكمѧѧة الإداريѧѧة العليѧѧا المصѧѧرية  (ماليѧѧة للفѧѧرد بѧѧأن يصѧѧيبه فѧѧي شѧѧعوره أو عاطفتѧѧه أو كرامتѧѧه أو شѧѧرفه ...))
دراسة مقارنة ، دار الفكر الجامعي  -) د. محمد رضا النمر، مسؤولية الدولة عن التعويض عن أخطاء القضاء (٦  .)٧٠٢سابق ، ص د. حامد الشريف ، مصدر ٢/٢/١٩٨٦بتاريخ  ١٩٤٤طعن رقم 

  .٣٧٤، الإسكندرية ، بدون سنة نشر ، ص 
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 ١٤١ 

ضــرر إنمــا يكــون مرتبطــاً بإحساســه وعاطفتــه تإن الضــرر المعنــوي لا يمــس الذمــة الماليــة للم 
المبيــدات اســتخدام  أو فــي حالــة ،)١(بشــكل عــام  دكالألم الذي يعقب تشوه الوجه أو الأعضــاء أو الجســ

عند التعرض لهــا  التي يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بأمراض سرطانية عند زيادة تركيزها أوالكيميائية 
لفترة زمنيــة طويلــة وينــتج عــن هــذهِ الإصــابة المزمنــة ألمــاً يشــعر بــهِ المصــاب ، كمــا يعــد مــن الأضــرار 

تعرضــها المعنوية شعور الأم بالآلام والمعاناة بســبب رؤيــة وليــدها مصــاباً بتشــوهات جلديــة ناشــئة عــن 
للإشــعاعات أثنــاء فتــرة الحمــل، والأب الــذي يعــاني مــن ألــم جــراء إصــابة أبنتــه بعاهــة فــي عينيهــا مــثلاً 

  . )٢(وإلى غير ذلك
  التعويض عن الأضرار البيئية المحضة - ٢
إذا كان بالإمكان التعويض عــن الضــرر البيئــي الــذي يصــيب الإنســان فهــل يمكــن التعــويض   

(الأضــرار البيئيــة المحضــة) ؟ وكيــف يــتم تقــدير التعــويض عــن مثــل عــن الأضــرار التــي تصــيب البيئــة 
  هذا ما سنحاول الإجابة عنه من خلال الفقرتين الآتيتين: ؟هذهِ الأضرار

    مدى إمكانية التعويض عن الأضرار البيئية المحضة   - أ
ك مشــكلة بالنســبة إلــى التعـــدي علــى مــوارد البيئــة ذات الصـــفة لــهناممــا لاشــك فيــه انــه لـــيس 

حــق الملكيــة عليهــا أو حــق إنتفــاع كــالأرض الزراعيــة والطيــور وميــاه التــي يكــون لشــخص مــا  الخاصــة
نشــاط مــا يكــون لصــاحبها صــفة فــي رفــع  فــإذا لحقهــا تلــوث بســبب، القنــوات والآبــار الخاصــة وغيرهــا

بينمــا تكــون هنالــك صــعوبة عنــد الحــديث عــن التعــويض ، ) ٣(الــدعوى وتحريــك المســؤولية تجــاه الفاعــل

                                                                                                                                          
) من القانون المدني المصري رقم ٢٢٢بموجب المادة ( التعويض عن الضرر المعنوي المشرع المصريلقد أجاز =  

 ، ولم يخرج المشرع العراقيأيضاً ...) ييشمل التعويض الضرر الأدب - ١المعدل بنصه على ان( ١٩٤٨لسنة  ١٣١
-١المعدل على ان( ١٩٥١لسنة  ٤٠) من القانون المدني العراقي رقم ٢٠٥المادة ( هذا التوجه حيث نصت عن

   دبي ...). التعويض الضرر الأيتناول حق 
) مـن ١٣٨٢في فرنسا أجاز المشرع الفرنسي التعويض عـن الضـرر بشـكل عـام وذلـك إعتمـاداً علـى نـص المـادة ( اما 

المعدل التي جـاء فيهـا وجـوب التعـويض عـن كـل فعـل سـبب ضـرراً للغيـر ولـم يحـدد مـدى  ١٨٠٢القانون المدني لسنة 
   المعنوي (جورج ميدركز ، مصدر سابق ) . إمكانية الحكم بالتعويض عن الضرر

طروحـة دكتـوراه مقدمـة إلـى ادراسـة مقارنـة،  -، المسؤولية الإدارية عـن الأعمـال الطبيـةي) زياد خالد يوسف المفرج(١
  . ٨٠، ص ٢٠٠٧كلية القانون/ جامعة بغداد ،

  .٣٥) د. عباس علي محمد الحسيني ، مصدر سابق ، ص (٢
  . ٩٩سلامة ، قانون حماية البيئة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، بدون سنة نشر ، ص ) د. أحمد عبد الكريم (٣
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 ١٤٢ 

عن الأضرار البيئية التي تصيب المحيط البيئي ذاته كالماء والهواء والأرض والنباتــات وبغــض النظــر 
  . )١(عن مدى وجود مصلحة خاصة للإنسان

 إذا لــم يــتم التعــويضفــ البيئيــة المحضــة ن معظــم الفقــه يقــر بإمكانيــة التعــويض عــن الأضــرارإ
 ةهم الملوثــتنشطأكبير ويشجع الملوثين على التمادي في ممارسة  بيئي تدهور قد يؤدي ذلك إلىعنها 

كما إن الخصوصية التي تتمتع بها هذهِ الأضرار تجعلها غير قابلــة لأن تقــاس بالأضــرار ، دون رادع 
مثــل هــذهِ فعــدم التعــويض عــن  ،التقليدية التي يكون محلها الإعتداء على أشــياء مملوكــة ملكيــة خاصــة

اً خطيراً للبيئــة وينــذر بإختفــاء تــدريجي لعناصــر البيئــة التــي أصــابها التلــوث وكــل الأضرار يشكل تهديد
ذلك من شأنه أن يضيء الضوء الأحمر لتنبيه الجهات المسؤولة والقضاء إلى وجوب التــدخل لحمايــة 

 إذالأضــرار البيئيــة لا تحــدث إلا مــن خــلال الإعتــداء علــى البيئــة أولاً  ذلك فــإن فضلاً عن ،)٢(الطبيعة
، ان النشــاط الضــار يفســد أو يتلــف أولاً عناصــر البيئــة ثــم يــنعكس بعــد ذلــك علــى الإنســان وممتلكاتــه

فالأدخنة المنبعثة من المصانع أو تفريغ المواد والنفايات السامة يلوث ويفسد الهواء أو الماء وهــذا هــو 
اء أو تتنــاول المــاء الإضــرار بالبيئــة ومــن ثــم يــنعكس ذلــك علــى الإنســان والكائنــات التــي تستنشــق الهــو 

  .) ٣(يحدث الضرر البيئي من ثمو 
ومن جانبنــا نؤيــد إتجــاه الفقــه بشــأن الإقــرار بإمكانيــة التعــويض عــن الأضــرار البيئيــة المحضــة 

فــي تــوفير نطــاق أوســع مــن الحمايــة لحــق الفــرد فــي البيئــة الســليمة إذ يكــون لكــون ذلــك الأمــر سيســهم 
ــاً مــن أي تصــرف مــن شــأنه أن يعــود علــى الإنســان وحقوقــه ومصــالحة الخاصــة  الوســط البيئــي محمي

     بالأذى بأي شكل مباشراً كان أم غير مباشر.    
يض عن الضرر الذي يصيب لإعتبارات المتقدمة فمن له حق المطالبة بالتعو تم التسليم ل وإذا

ضرار بشخص ما ؟ فعلى سبيل المثال ان تلوث الهواء في البيئة الطبيعية ذاتها دون ان يؤدي إلى الإ
كهــف فيــه مجموعــة مــن الطيــور النــادرة غيــر الموجــودة فــي أمــاكن أخــرى قــد يــؤدي إلــى إنقراضــها ممــا 

ن الكائنات الحيــة إلا ان ذلــك لا يعــاني منــه لإفتقار الإرث الجيني لهذا النوع م يشكل ضرراً بيئياً كبيراً 
   .    )٤(شخص معين

                                                
  .  ٣٥٦) أحمد محمد قادر ، مصدر سابق ، ص(١
  . ٨٠) رحموني محمد ، مصدر سابق ، ص(٢
  . ٤٠٧) د. أحمد عبد الكريم سلامة ، مصدر سابق ،  ص(٣
  . ٨٩رشيد الحسناوي ، مصدر سابق ، ص  ) د. حسن حنتوش(٤
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 ١٤٣ 

يمكــن الإجابــة بــالقول بــأن فكــرة ملكيــة المــوارد الطبيعيــة وإن كانــت لا يخــتص بهــا أحــد فهــي  
بهــذا المعنــى تســمو علــى الملكيــات الخاصــة ولا يعنــي القــول بــذلك انهــا متروكــة بــل هــي ملــك للبشــرية 

يــاه مو بحــار و  للإنسانية وتقع ضــمن مــا اســتخلف االله تعــالى الإنســان عليــه مــن أرض اً تراثتُعد جمعاء و 
مــن واجـــب المحافظــة علــى الملكيـــات أكثــر أهميــة  وهــواء ولــذلك فواجــب المحافظـــة عليهــا ربمــا يكـــون

ففي اليوم الذي يريد المشرع تعويض الأضرار التي تلحــق بالبيئــة لــن يعجــز الضــرر الــذي  ،)١(الخاصة
ة أن يجــد آليــة يســتطيع بهــا تعــويض هــذا الضــرر بعــد ان يعتــرف القــانون للبيئــة بقيمتهــا يصــيب البيئــ

أو الحصول على ما يعوضها عنه عند فقدانه  كمال مشترك من حق جميع الكائنات الحية الإنتفاع بهِ 
عن ومن هذا المنطلق تظهر هنالك ملامح لقبول الفكرة المرتبطة بالتعويض  ،)٢( بفعل الغير أو بسببه

مثل هذهِ الأضرار فــي مجــال القــوانين التــي تمــنح جمعيــات الــدفاع عــن البيئــة حــق اللجــوء إلــى القضــاء 
للــدفاع عــن المصــالح البيئيــة المشــتركة ســواء بطلــب إلغــاء القــرارات الإداريــة التــي يــؤدي تطبيقهــا إلــى 

التــي تحــدث تــدهوراً الإضــرار بالبيئــة أو لوقــف أنشــطة المشــروعات الصــناعية أو الزراعيــة أو التجاريــة 
  .)٣(بيئياً 

ونشــير بهــذا الصــدد إلــى ان المشــرع الفرنســي قــد مــنح بعــض الجمعيــات المتخصصــة بحمايــة 
البيئــة الحــق بــالإبلاغ عــن مخالفــة التشــريعات ذات الصــلة بالبيئــة وكــذلك تحريــك الــدعوى المدنيــة فــي 

ــــوث ــب قــــانون ا ،)٤(البيئــــي مجــــال التل ــرع بموجــ ــاز المشــ ـــد أجــ ــر فقـ ــا فــــي مصــ ـــم (أمــ ـــة رقـ ) لســــنة ٤لبيئـ
كمــا  ،)٥(قــانونهذا المخالفة لأحكام  أي المعدل للمواطنين والجمعيات المعنية الإبلاغ عن وقوع١٩٩٤

لمعدلـــة أجـــازت لكـــل مـــواطن أو جمعيـــة معنيـــة بحمايـــة ا ١٩٩٥) لســـنة ٣٣٨ان لائحتـــه التنفيذيـــة رقـــم(
                                                

  . ١٧ ، ص مصدر سابق ) أنور جمعة علي الطويل ، (١
  . ٢١٩) عيسى مصطفى حمادين ، مصدر سابق ، ص (٢
  .  ٤٠٧) د. أحمد عبد الكريم سلامة ، مصدر سابق ، ص(٣
نشآت الخطرة  وقانون تصنيف الم ١٩٩٥لسنة  )١٠١ -  ٩٥الفرنسي رقم ( Barnierوذلك بموجب قانون  )(٤
د. فؤاد أمين السيد محمد ، الحماية الجنائية للإنسان من للمزيد ينظر(  ١٩٧٦) لسنة ٧٦/٦٣٣ سي رقم(نالفر 

  ).٦١٧، ص  ٢٠١٠دراسة تشريعية مقارنة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  -أخطار التلوث بالإشعاع النووي
أيضاً يحق لجمعيات  ٢٠٠٠لسنة   ٩١٤رقم  (code de l'environnement)كذلك بموجب مدونة  قانون البيئة

حماية البيئة وكذلك أي شخص معني بشكل مباشر أو الذي يحتمل انه يتأثر بالضرر أو الخطر الوشيك من الضرر 
أن يبلغوا السلطات الإدارية المختصة أو الطلب منها وضع أو العمل على وضع تدابير الوقاية أو التعويض وان   

 ) من مدونة قانون البيئة الفرنسي L.١٦٢-٣ينظر المادة( ون الطلب مصحوباً بالمعلومات والبيانات ذات الصلة(يك
(code de l'environnement)  منشور على الموقع الالكتروني :٢٠٠٠لسنة  ٩١٤رقم 

https://www.legifrance.gouv.fr.                                                                            
المعدل على أن ( لكل مواطن أو جمعية  ١٩٩٤لسنة  ٤) من قانون البيئة المصري رقم ١٠٣نصت المادة ( ) (٥

  معنية بحماية البيئة الحق في التبليغ عن أية مخالفة لأحكام هذا القانون) .  
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 ١٤٤ 

الأحكام القانونية الواردة في قانون  تنفيذغرض لاللجوء إلى الأجهزة الإدارية والقضائية المختصة  البيئة
  . )١(البيئة وما ورد في هذه اللائحة 

بموجــب قــانون حمايــة وتحســين البيئــة  المراقــب البيئــي أما في العراق فقــد مــنح المشــرع العراقــي
سلطة الرقابة على النشاطات التي تؤثر على سلامة البيئة ، ولــه ســلطة تنظــيم  ٢٠٠٩) لسنة ٢٧رقم(

   .)٢(في شأنها غرض إتخاذ الإجراءات اللازمةلمحاضر الكشف ورفعها إلى الجهات المعنية 
لجمعيـــات أو المنظمـــات المعنيـــة بحمايـــة ا العراقـــي ن يمـــنح المشـــرعأونـــرى انـــه مـــن الصـــواب 

 الحــق فــي المطالبــة بــالتعويض عــن الضــرر الــذي يلحــق بالوســط البيئــي البيئــيوكذلك المراقــب  )٣(البيئة
) لســـنة ٢٧قـــانون حمايـــة وتحســـين البيئـــة رقـــم ( الطبيعـــي ولـــو لـــم تكـــن لهـــم مصـــلحة، وذلـــك بتضـــمين

  . ن تتولى تلك المهمة أنصاً يسمح للجهات المذكورة  ٢٠٠٩
كون رفع الدعوى قد تم مــن قبــل  وأخيراً فيما يتعلق بعدم معرفة مصير التعويضات ففي حالة 

جمعية متخصصة بحماية البيئة حينها تكون تلك المبالغ تحت مراقبة الدولة، وهي التي تحدد مجالات 
إنفاقها لغرض تأهيل الموارد الطبيعية ، وإما أن تحصلها الدولة نفسها من خلال أجهزتها المتخصصة 

  . )٤(لمعالجة الأضرار التي تم التعويض عنها
عليــه فإننــا لا نكــون أمــام  كانــت دعــوى المطالبــة بــالتعويض تتطلــب وجــود مــدع ومــدعى ولمــا

دعوى قضائية في الأحوال التي تكون فيها عناصر البيئة هي المضرورة حيث لا يوجد من يمثلها بــل 
    .    )٥(نا بصدد إجراء واجب الإتباع وذلك لإصلاح الضرر الذي أصاب البيئة الطبيعيةنيمكن القول بأ

  طرق تقدير التعويض عن الأضرار البيئية المحضة   -  ب

                                                
   المعدلة.  ١٩٩٥لسنة  ٣٣٨ ) من اللائحة التنفيذية لقانون البيئة المصري رقم٦٥المادة () ينظر (١
  . ٢٠٠٩لسنة  ٢٧ثالثاً) من قانون حماية وتحسين البيئة العراقي رقم  - /ثانياً ٢٤ينظر المادة( )(٢
) تأسست في العراق منظمات وجمعيات مختصة بالبيئة منها منظمة طبيعة العراق وجمعية حماية البيئة العراقية  (٣

الطبعة الأولى ، بدون ناشر ، بدون مكان نشر  سليم مطر ، موسوعة البيئة العراقية ،(وغيرها للمزيد ينظر في ذلك 
  وما بعدها) . ١٩٠، ص  ٢٠١٠، 
معايير تقدير التعويض النقدي عن الأضرار البيئية ، مجلة الكلية الإسلامية الجامعة /  ) د. طارق كاظم عجيل ،(٤

  . ١٠٢، ص  ٢٠١٥، ٣٦عدد  النجف الأشرف ،
  . ٨٩) د. حسن حنتوش رشيد الحسناوي  ، مصدر سابق ، ص (٥
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 ١٤٥ 

هنالك عدة طرق وضعت بشأن تقدير التعويض عن الأضرار البيئية التي تصــيب البيئــة      
طريقــة  أمــا الثانيــة فهــي، طريقــة التقــدير الموحــد تتمثــل ب ( الأضــرار البيئيــة المحضــة) الطريقــة الأولــى

     :ا وفق الآتي ميمكن أن نبينهو  التقدير الجزافي
  التقدير الموحد  الطريقة الأولى: 

تقوم هذهِ الطريقة على أساس تكاليف إحلال الثروة الطبيعية التي تلوثت أو تلفت ، ويقصد   
بتكــاليف الإحــلال القيمـــة النقديــة اللازمــة لإعـــادة العنصــر الطبيعــي إلـــى مــا كــان عليـــه قبــل حصـــول 

لــى هــلاك عــدد كبيــر مــن إكمــا لــو ان هنالــك غابــة قــد تعرضــت لتلــوث بيئــي أدى ، )١(الضــرر البيئــي
فيلزم تهيئة أرض الغابة لزراعة الأشجار التي تلفت وتقدير تكاليف العناية بها إلى أن  ،الأشجار فيها

والمبــالغ التــي يــتم صــرفها مــن أجــل هــذا الفــرض ، تصــل إلــى الوضــع الــذي كانــت عليــه قبــل الكارثــة 
، وتتعدد الوسائل والمعايير التي تعتمد لغرض تقدير قيمة العنصر الطبيعي )٢(الإحلال تسمى تكاليف

ة ، وهــي امــا ان تكــون ئــالبي وضــع قيمــة شــبه فعليــة وذلــك مــن خــلال القيمــة الســوقية لعناصــر فــيمكن
ــيم العنصــر الطبيعــي علــى أســاس قيمــة الإســتعمال الفعلــي لــه أو علــى  طريقــة نقديــة مباشــرة وتــتم بتقي

  .  )٣(ن يكون للعناصر الطبيعية في المستقبلأالإستعمال الذي يمكن  أساس
أما بالنسبة إلى طريقة القيمة غيــر الســوقية فتعمــد علــى أســاس تقــدير قيمــة وجــود الشــيء فــي  

ويقدر هذا التقييم ما يمكن ، عن إستعماله أو إمكانية إستعماله  الطبيعة بالنسبة للمجتمع بغض النظر
  . )٤(أن يدفعه الأشخاص للحصول على الشيء وليس تقييمه على أساس إستعماله فعلياً أو مستقبلياً 

حســاب  يــتم بموجبهــاو ، ي الطبيعــ كمــا قــد يــتم عــن طريــق حســاب القيمــة المكافئــة للعنصــر   
يمة الخسارة التي قد تحصل نتيجة التأثيرات التي سيسببها فقد العنصر الطبيعي على التوازن البيئي وق

لهذا الفقد على المستوى الإقتصادي وكذلك على النظام البيئي فيمــا لــو أردنــا أن نســتبدل هــذا العنصــر 
دفع فرنك  ، وقد طبق القضاء الفرنسي هذهِ الطريقة من خلال حكمه بتحميل مقاول)٥(بآخر مكافئ له 

دفع التعــويض المترتــب علــى التلويــث بمبلــغ يقــدر ب بســبب تلويــث الميــاه وألزمــه بــ واحــد رمــزي كغرامــة
  .  )٦(فرنك فرنسي٢٥٠٠٠

                                                
  . ١٩٦) إبتهال زيد علي ، مصدر سابق ، ص(١
  . ٨١) رحموني محمد ، مصدر سابق ، ص(٢
  بعدها. وما ٩٢ ص،  مصدر سابق طارق كاظم عجيل ،) د. (٣
  . ١٩٧) إبتهال زيد علي ، مصدر سابق ، ص (٤
  . ٩٥) د. طارق كاظم عجيل ، مصدر سابق ، ص(٥
  ) يوسفي نور الدين ، مصدر سابق. (٦
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 ١٤٦ 

   التقدير الجزافي الطريقة الثانية: 
تحديد قيمة العناصر الطبيعية وفقاً لجداول قانونية تبين القيمة النقديــة لكــل ب تتم هذهِ الطريقة

ومثــال هــذهِ ، مــن حقــائق علميــة مــن وضــع المتخصصــون عنصــر أخــذاً بالمعطيــات العلميــة وإنطلاقــاً 
الحسابية للتعويض قيمة المتر المكعب في حساب التعويض النقدي لضرر التلوث كحساب  المعايير

  . )١(المتر المكعب الملوث بزيت البترول بوحدة نقدية معينة
- ٨٧ابــات رقــم (لقد إعتمد المشرع الفرنسي طريقة التقدير الجزافي كما في قانون حمايــة الغ 

المعــدل حيــث حــدد غرامــة ماليــة تفــرض علــى كــل مــن يعتــدي علــى الغابــات علــى  ١٩٨٧) لسنة ٥٦٥
وتطبيقاً لذلك كُلفت إحدى الشركات  ،أساس المتر المربع من الأرض الملوثة أو التي تم قطع أشجارها

لك تــم فــرض غرامــة وكــذ، بتنقية الأرض من آثار حريق بالغابة على أساس عدد الهكتــارات المحروقــة 
، وقـــد ذهبـــت الكثيـــر مـــن الوحـــدات )٢(علـــى أســـاس أوراق الشـــجر التـــي تـــم نزعهـــا بشـــكل غيـــر مشـــروع

الإداريــة الفرنســية الــى وضــع جــداول تحــدد فيهــا أثمانــاً لكــل عنصــر مــن عناصــر الطبيعــة يــتم فرضــها 
يســمح بتقــدير  جــدولتــم وضــع  مدينــة مارســيليافــي مــثلاً ف ،على من يحدث الضرر الناجم عن تــدميرها

وبتطبيــق  ،قيمة الأشجار التي تم تــدميرها إعتمــاداً علــى عمــر الشــجرة ونــدرتها والمكــان الــذي توجــد فيــه
هذا الجدول فإن إتلاف أي شجرة أياً كان ســببه يلــزم فاعلــه بــأن يقــوم بــزرع عــدد مــن الشــجيرات يعــادل 

وفــي هــذا الســياق ، )٣(طوعــة ) شجيرة مقابل كل شجرة مق٢٥٠لى (إالوحدات التي اتلفت بمعدل يصل 
على أساس طول المجرى المائي  فيها تتعلق بتلوث أحد الأنهار تم حساب التعويض قضيةنذكر مثلاً 

كــل متــر طــولي ونصــف فرنــك عــن كــل متــر مربــع فــي أصــابه التلــوث بفرنــك واحــد غرامــة عــن الــذي 
  .)٤(الإتجاه العرضي

ولكن إذا كان المشرع الفرنسي قــد أقــر بعــض الطــرق التــي يمكــن مــن خلالهــا تقــدير التعــويض 
عن الضرر البيئي الذي يمس عناصر البيئة( الضرر البيئي المحض) فهل هنالــك توجــه مماثــل لــذلك   

  في كل من مصر والعراق ؟  
   المعــدل ١٩٩٤لســنة  )٤قــانون البيئــة رقــم ( انيلاحظ  مصر يمكننا الإجابة بالقول بأنه في  

الضرر البيئي الذي يلحق بشخص معين أو الذي يصــيب البيئــة بــذاتها انمــا  بنطاق التعويض حددي لم
                                                

  .  ١٦٦) د. أحمد عبد التواب محمد بهجت ، مصدر سابق ، ص (١
  .  ١٠٠) د. طارق كاظم عجيل ، مصدر سابق ، ص(٢
  .٨٨) د. حسن حنتوش رشيد الحسناوي ، مصدر سابق ، ص (٣
  . ٤٢) أنور جمعة علي الطويل ، مصدر سابق ، ص(٤
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 ١٤٧ 

نجده قد أشار إلى ان الضرر الذي فمثلاً  ،يستشف من نصوصه إمكانية التعويض عن كلا الضررين
من خلال تعريفه للتلوث بأنه(كل  يقع بسبب التلوث لا يقتصر على الضرر الذي يصيب الإنسان فقط

تغيــر فــي خــواص البيئــة يــؤدي بطريــق مباشــر أو غيــر مباشــر إلــى الإضــرار بصــحة الإنســان والتــأثير 
على ممارسته لحياتــه الطبيعيــة ، أو الإضــرار بالموائــل الطبيعيــة أو الكائنــات الحيــة أو التنــوع الحيــوى" 

  .)١(البيولوجى")
طريقــة تكــاليف الإحــلال فــي مجــال التعــويض بشــكل تمــد إع ويمكن القول ان المشرع المصــري

عام وهذا ما نلاحظه من خــلال نصــه علــى ان (...ويشــمل التعــويض جبــر الأضــرار التقليديــة والبيئيــة 
  .)٢(كان عليه أو إعادة إصلاح البيئة) إلى ماوتكاليف إعادة الحال 

لموقــف المشــرع المصــري فقــد إتضــح لنــا  وفيمــا يتعلــق بموقــف المشــرع العراقــي فهــو مقــاربٌ    
أشار إلى الضرر البيئــي بشــكل عــام دون أن  ٢٠٠٩) لسنة ٢٧بأن قانون حماية وتحسين البيئة رقم (

بين ما إذا كان هذا الضرر محدداً بشكل حصري بالضــرر الــذي يصــيب مصــلحة خاصــة أم انــه  يميز
يصــيب  أشــار إلــى الضــرر الــذيانــه فــنلاحظ مــثلاً يشــمل كــذلك الضــرر الــذي يصــيب الوســط البيئــي، 

البيئة وليس الإنسان فقط من خلال تعريفه لتلوث البيئة بأنه (وجود أي من الملوثات المؤثرة في البيئة 
ــد  ... ــرى أو المكونــــات اللاحياتيــــة التــــي توجــ ــة الأخــ ــات الحيــ ــرار بالإنســــان أو الكائنــ تــــؤدي إلــــى الإضــ

  .)٣(فيها)
ومن جهة أخرى يمكن القول ان المشــرع العراقــي إعتمــد طريقــة التعــويض التــي تتمثــل بإعــادة  

حمايــة وتحســين  بموجــب قــانونالحال إلى ما كانت عليه وتحميل المسؤول تكاليف تلك الإعــادة وذلــك 
يعــد مســؤولاً كــل مــن ســبب بفعلــه الشخصــي أو إهمالــه أو  -أولاً علــى ان ( إذ نــص البيئــة المتقــدم ذكــره

... ويلــزم بــالتعويض وإزالــة الضــرر خــلال مــدة مناســبة وإعــادة الحــال إلــى مــا كانــت عليــه قبــل تقصــيره
في حالة إهماله أو تقصيره أو إمتناعه عن القيام بما هو منصوص عليهِ في  -ثانياً حدوث الضرر....

التدابير اللازمة والإجراءات الكفيلــة بإزالــة الضــرر  البند (أولاً) من هذهِ المادة فللوزارة بعد إخطاره إتخاذ
  .  )٤()والعودة على المسبب بجميع ما تكبدته لهذا الغرض ...

                                                
  المعدل .  ١٩٩٤لسنة  ٤) من قانون البيئة المصري رقم ٧/ف١) المادة ((١
  المعدل. ١٩٩٤لسنة  ٤) من قانون البيئة المصري رقم ٢٨/ف ١) المادة ((٢
  .  ٢٠٠٩لسنة  ٢٧/ثامناً) من قانون حماية وتحسين البيئة العراقي رقم ٢) المادة ((٣
  . ٢٠٠٩لسنة  ٢٧) من قانون حماية وتحسين البيئة العراقي رقم ٣٢) المادة((٤
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   مــن كــل مــا تقــدم نصــل إلــى نتيجــة مفادهــا ان التلــوث البيئــي قــد يمــس عناصــر البيئيــة بــذاتها 
لكونهــا ســتؤثر  ؛التعــويض عنهــامــن الممكــن وتبــين لنــا بأنــه  الأضــرار البيئيــة المحضــة ممــا يــؤدي إلــى

علــى حــق الإنســان فــي الظــروف البيئيــة المناســبة للعــيش وذلــك مــن خــلال معاملــة  بشــكل غيــر مباشــر
البيئة هو المتضرر  وتبين لنا انه عندما يكون عنصر ،عناصر البيئية على انها ملكاً مشتركاً للإنسان

ــة لــي التعــويضمــن التلــوث يمكــن القــول ان  س تعويضــاً بــالمعنى الــوارد فــي مجــال فــي مثــل هــذهِ الحال
الأضــرار البيئيــة التــي تمــس مصــلحة فرديــة لشــخص مــا بقــدر مــا هــو الإلتــزام بــدفع مبلــغ يكفــل إعــادة 

، أو يكــون معــادلاً للخســارة الإقتصــادية التــي يتســبب فيهــا مثــل هــذا الضــرر، تأهيــل الأوســاط البيئيــة 
ن قبل جهات معنيــة بتتبــع مــدى الإلتــزام بالأحكــام القانونيــة التــي جــاءت بهــا والذي تكون المطالبة بهِ م

أو مــن خــلال مــنح الفــرد حــق الإبــلاغ عــن  التشريعات البيئيــة بهــدف حمايــة المصــلحة العامــة للمجتمــع
ن تحدد عائديــة تلــك المبــالغ للجهــات المعنيــة بالحفــاظ علــى أو وقوع أية مخالفة تحصل لتلك الأحكام ، 

  يئة لغرض إنفاقها في المجالات المخصصة لهذا الغرض. سلامة الب
وبعـــد أن بينـــا التعـــويض النقـــدي لابـــد أن نتنـــاول النـــوع الثـــاني مـــن التعـــويض وهـــو التعـــويض 

  ما سيكون موضوع الفرع الثاني. هذا عينيال
  التعويض العيني :الفرع الثاني   
قد تكون الإدارة ملزمة بإعادة الوضــع إلــى مــا كــان عليــه قبــل حصــول الفعــل المســبب للتلــوث  

وقبل وقوع الضرر البيئي وهو ما يمثل التعويض العيني ، ويثير هذا النوع من التعويض مسألتين فــي 
ية فتتطلب الثان المسألة أما ،التعويض العيني تعريف بيان ضرورةبغاية الأهمية تتمثل المسألة الأولى 

   :سنوضحه مفصلاً وفق الآتيوهو ما معرفة المعوقات التي قد تحول دون إمكانية الحكم بهِ أو تحققه 
  التعويض العيني  تعريف  :أولاً   

عليــه قبــل وقــوع   تيقصد بالتعويض العيني تنفيذ الإلتزام عيناً وذلك بإعــادة الحــال إلــى مــا كانــ
فهو يهدف إلى محو الضرر البيئــي تمامــاً وإعــادة الحــال إلــى  ،)١(الفعل الذي أدى إلى حصول الضرر

ويفضــل هــذا النــوع ، )٢(عليه ومنع تفاقمه أو تكــراره فــي المســتقبل ويزيــل الضــرر البيئــي تمامــاً  تما كان
لأنه يعيد الأمور إلــى نصــابها مــن جديــد كمــا لــو كــان الفعــل المنشــئ للمســؤولية لــم يقــع ؛ التعويض من

                                                
  . ٣١٧) د. سمير حامد الجمال ، مصدر سابق ، ص (١
  .  ٢٧٩ص  ) د. عامر طراف وحياة حسنين ، مصدر سابق ،(٢
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الفعل المنشئ  حصوليجعل المكان الذي أصابه التلوث بنفس الحالة التي كان عليها قبل  إذ )١(أصلاً 
عن طريق إلــزام المتســبب فــي إحــداث تلويــث البيئــة )٢(للتلوث أو في حالة تكون أقرب لها بقدر الإمكان

 لو صــعليــه قبــل ح تبإزالــة كافــة الآثــار الناجمــة عــن فعلــه متــى أمكــن ذلــك وإعــادة الحــال إلــى مــا كانــ
ويمكن تحقيق ذلك من خلال الإستعانة بالإحصائيات والمعطيات التاريخية للمكــان لغــرض ، )٣(التلوث

وهو أما ان يكون تعويضاً عينياً جزئياً متــى مــا اقتصــر الأمــر  إجراء المقارنة ووضعها موضع التنفيذ،
يكــون تعويضــاً  أو قــد، علــى إتخــاذ بعــض الإجــراءات كتعليــة المدخنــة أو تغييــر فوهتهــا لجهــة أخــرى 

كهـــدم الأبنيـــة المقامـــة علـــى الأراضـــي الزراعيـــة بالمخالفـــة لأحكـــام القـــوانين التـــي تحمـــي  )٤(عينيـــاً كليـــاً 
 غيــر المساحات الخضراء من التوسعات العمرانية وكذلك إزالة القمامة أو المخلفات الصلبة الملقاة فــي

    .)٥(الأماكن المخصصة لها سواء عن طريق من ألقاها أو على نفقته
) ٧٥/٦٣٣ما هو الحــال فــي القــانون رقــم (ت هذهِ الصورة من التعويض في فرنسا كلقد طبق  

) منه المخالف بإعادة الحال إلى ما كانت عليه ٢٤/٤بشأن النفايات حيث ألزمت المادة( ١٩٧٥لسنة 
والإشــتراطات في المواقع التي لحقتها أضرار بيئية من جراء النفايات غيــر المعالجــة حســب المتطلبــات 

)  ٧٦/٦٦٣ رقـــم (قـــانون المنشـــآت المصـــنفة  ) مـــن١٨/٤وكـــذلك الحـــال فـــي المـــادة( ،البيئيـــة المقـــررة 
وبهــذا  ،)٦( التي خولت القاضي أن يلزم المخالف بإعادة الحال إلى ما كانت عليــهالمعدل  ١٩٧٦لسنة

الفرنسية بإزالــة هــوائي الهــاتف المحمــول بمتابعــة مــن النيابــة لموضــوع مبــدأ  الشأن أمرت محكمة نانتير
مــن  مــا يعــد وهــو،  ك مخاطر محتملة على صــحة الســكانلالتدابير الإحترازية والحيطة نظراً لكون هنا

  . )٧(الإحترازية بشأن الأضرار الناتجة عن الأشعة الكهرومغناطيسية قبيل التدابير
 المعــدل ١٩٩٤) لســنة ٤رقــم ( قــانون البيئــةفمــثلاً نــص  في مصــر كما طبق التعويض العيني 

على ان(...وفي جميع الأحوال يلتزم المخالف بإزالة الأعمال المخالفة أو تصحيحها في الموعــد الــذي 

                                                
) أحمـــد حميـــد عجـــم البـــدري ، الحمايـــة الدوليـــة للبيئـــة أثنـــاء النزاعـــات المســـلحة ، الطبعـــة الأولـــى ، منشـــورات زيـــن (١

  .١٨٢، ص ٢٠١٥الحقوقية ، بيروت ، 
  . ٣١٨) د. سمير حامد الجمال ، مصدر سابق ،  ص (٢
  . ٢٦٢) د. حسام محمد سامي جابر ،  مصدر سابق  ، ص (٣
  .١٨٩زيد علي ، مصدر سابق ، ص ) إبتهال(٤
  . ١١٣) إبتسام سعيد الملكاوي ،  مصدر سابق  ، ص (٥
ــى المحاكمـــة ، الطبعـــة الأولـــى ، دار النهضـــة (٦ ـــة إلـ ــة مـــن المراقب ــة للبيئـ ) د. رائـــف محمـــد لبيـــب ، الحمايـــة الإجرائيـ

  .٢٥٥، ص ٢٠٠٩العربية، القاهرة ، 
  .   ١٢٩صدر سابق ، ص ) د. سنان الشطناوي  ود. محمد العرمان ،  م(٧
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زارة الأشــغال فإذا لم يقم بذلك في الموعد المحــدد يكــون لــو  ،تحدده وزارة الأشغال العامة والموارد المائية
  . )١(العامة والموارد المائية إتخاذ إجراءات الإزالة أو التصحيح بالطريق الإداري على نفقة المخالف)

ذات الإتجاه الذي سلكه كل من المشرع الفرنسي والمشرع المصري  المشرع العراقيسلك  وقد 
على ان (يعد مسؤولاً كل من سبب بفعله  ٢٠٠٩) لسنة ٢٧نص قانون حماية وتحسين البيئة رقم ( إذ

ويلزم بالتعويض وإزالة الضــرر خــلال مــدة مناســبة وإعــادة الحــال ضرراً بالبيئة  ...الشخصي أو إهماله
  . )٢(إلى ما كانت عليه قبل حدوث الضرر وذلك بوسائله الخاصة... )

فــي العــراق بعــض الأحكــام المتعلقــة بالأضــرار غيــر المؤكــدة الناشــئة عــن أبــراج  وقــد صــدرت 
برفــع البــرج العائــد إلــى المــدعى  ىقضــالــذي محكمــة بــداءة الديوانيــة  نــذكر مــثلاً قــرار الهــاتف المحمــول

ولكــون الضــرر ، عليــه مســببه حكمهــا علــى أســاس الأضــرار التــي تصــيب أصــحاب العقــارات المجــاورة 
وإســتندت  ،تمثل بالإشــعاعات الكهرومغناطيســية التــي تنــتج مــن جــراء تشــغيل هــذا البــرجالذي يصيبهم ي

المحكمة في حكمها على رأي أهــل الخبــرة حيــث تبــين لهــم وجــود أشــخاص لــديهم حساســية مفرطــة مــن 
تســببه تلــك الأشــعة مــن أضــرار علــى  يمكــن أن عــلاوة علــى مــا ،الأشــعة الكهرومغناطيســية والراديويــة

  . )٣(لى الأجنة والأطفال كسرطان الدم والدماغعمنها تأثيرها صحة الإنسان و 
ان المحكمة أصدرت حكم برفع البرج على الرغم من ان الضرر غير مؤكــد قدم مما تنلاحظ  

بضــرورة تطبيــق مبــدأ الحيطــة فــي المجــال  وهــذا مــا يــدل علــى ان المحكمــة قــد إتجهــت إلــى الإعتــراف
البيئي ، وجدير بالذكر ان نصب وتشغيل البــرج لا يخلــو مــن فائــدة تعــود علــى صــاحب البــرج أو غيــره 

وهــي  ،ممــن ينتفــع بتشــغيله إلا ان المحكمــة قــد راعــت فــي حكمهــا مصــالح أصــحاب العقــارات المجــاورة
س الحاجــة إلــى تفعيــل النصــوص التشــريعية ذات ان البيئة اليــوم بــأم إذ ؛بذلك تكون صائبة في حكمها

مجــرد ف ،فــي ضــمان تطبيقهــا بشــكل صــحيح اً كبيــر  اً الصــلة بحمايــة البيئــة عبــر القضــاء الــذي يلعــب دور 
 الواقــعفــي مجــال ن يضــمن حمايــة حقيقيــة للبيئــة مــا لــم يطبــق فعــلاً لا يكفــي لأ وجــود الــنص التشــريعي

     .العملي
  
  

                                                
  المعدل. ١٩٩٤لسنة  ٤) من قانون البيئة المصري رقم ٨٩) المادة((١
  .  ٢٠٠٩لسنة  ٢٧/ثانياً) من قانون حماية وتحسين البيئة العراقي رقم ٣٢) المادة((٢
أســعد أورده   ٣/٦/٢٠٠٨فــي  ٢٠٠٨/ب/٥٦فــي الــدعوى القضــائية المرقمــة العراقيــة ) حكــم محكمــة بــداءة الديوانيــة(٣

  .١٦٢فاضل منديل الجياشي،  مصدر سابق ،  ص
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  معوقات الحكم بالتعويض العيني   :ثانياً  
ــاً فقــد تعترضــه بعــض المعوقــات  ــالتعويض العينــي ممكن لــيس فــي كــل الاحــوال يكــون الحكــم ب

   :وتتمثل بالآتي 
  المصلحة العامة   -١

في ســبيل  اً يصطدم القضاء سواء أكان إدارياً أو مدنياً بفكرة المصلحة العامة التي تشكل عائق
ففكرة المصلحة العامة لها شأن في توجه القاضي  ،ضرار البيئيةفي مجال الأ الحكم بالتعويض العيني

فقـــد تمنعـــه مـــن أن يقضـــي بإزالـــة المبنـــى أو المنشـــأة العامـــة مصـــدر  ،عنـــد تحديـــده لطريقـــة التعـــويض
أو إنهاء النشاط العام الملوث للبيئة لما له من أهمية إقتصــادية وإجتماعيــة تلافيــاً للتســبب فــي  ،التلوث
  . )١(إضطرابات اقتصادية وإجتماعية واقتصادية وإخلالاً بالمصلحة العامة  حدوث

القاضي عنــدما يبحــث فــي إمكانيــة الحكــم بــالتعويض العينــي فإنــه مقيــد بقيــود ويمكن القول ان 
بالأضــرار الناجمــة عــن الأشــغال العامــة يمكــن ان ينطبــق عليهــا مبــدأ  محددة فمثلاً عندما يتعلق الأمــر

إذا  فمــثلاً  )٢(المساس بها أو تعديلها حيث يحظر على القاضي أن يأمر بإيقــاف الإنشــاءاتعدم قابلية 
ــماح  ــإن فـــي السـ كانـــت تصـــرفات جهـــة الإدارة تســـتهدف مـــن حيـــث المبـــدأ تحقيـــق المصـــلحة العامـــة فـ
للقاضي بأن يوجه أوامر إلى جهة الإدارة بهدف حماية مصلحة فردية أو تحقيــق منفعــة خاصــة ســوف 

كمــا لــو قامــت الإدارة ، عليهــا دم تصــرفات الإدارة التــي تقتضــي المصــلحة العامــة الإبقــاءيــؤدي إلــى هــ
أن  مقبــولمــن ال بإنشاء محطة للسكك الحديد في إحدى الأماكن بهدف تحقيق المصــلحة العامــة فلــيس

يسمح للقاضي بإصدار أمر بإغلاق أو إزالة هــذه المحطــة بنــاء علــى ضــرر المجــاورين لهــا لمــا تســببه 
  .  )٣(لوث ضوضائي حيث إن في ذلك هدراً للمصلحة العامة من ت

  ة نظام التمويل اعليعدم ف -٢         
ــ نَ إ  ــى مــا كان عليــه يــرتبط بالقــدرات الإقتصــادية التــي يملكهــا محـــدث  تأمــر إعــادة الحــال إل

عليه كما هو  تلى ما كانإوهذا ما يفسح المجال إلى إيجاد بدائل مكملة لتمويل إعادة الحال  ،الضرر
ولمــا كانــت نفقــات إعــادة الحــال إلــى مــا  ،)٤(الحــال بالنســبة للرســوم وكــذلك التــأمين ضــد أخطــار التلــوث

                                                
  . ٧٦) رحموني محمد ، مصدر سابق ، ص (١

(2) CE; 20 janv 1971, Chauvin, Lebon T 203. 
  .  ٣٦٠) د. مصطفى صلاح الدين عبد السميع هلال ، مصدر سابق ، ص (٣

  .  ٧٦رحموني محمد ، مصدر سابق ، ص(٤) 
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كانت عليه تقع عادةً على نفقة المتسبب في حصول الضرر في حدود قدراته الإقتصادية فإن ذلك قــد 
إمكانيــة تحمــل أعبــاء إعــادة إلى إخــراج حــالات التــدهور البيئــي ذات الطــابع الجســيم بســبب عــدم  يؤدي

عــوض التركيــز  تطوير أساليب الإحتياط وإتقاء الأخطار إلى يدفعوهو ما ، عليه  تالحال إلى ما كان
عليــه إلــى إتخــاذ التــدابير  تعلى الطابع التدخلي ليتحول الهــدف مــن محاولــة إعــادة الحــال إلــى مــا كانــ

  .)١(الوقائية للإبقاء على الحال كما هو عليه
  الإستحالة المادية  -٣

فمــن  ،)٢(قــد تقــف طبيعــة الوســط البيئــي الملــوث حــائلاً دون إمكانيــة إعادتــه إلــى مــا كــان عليــه
حيث الواقع ان الأضرار التــي تلحــق بالبيئــة أو بالصــحة مــن حيــث النطــاق المكــاني والزمــاني كثيــراً مــا 

إعــادة إدخــال أنــواع مــن الكائنــات عليــه فمــثلاً  تتتمتع بخاصية عدم القابلية لإعــادة الحــال إلــى مــا كانــ
البيئية تم القضاء عليها لن يؤدي إلى إستعادة دورة حياة النظام البيئــي الــذي غالبــاً مــا يكــون قــد تشــكل 

إلـــى زوال أو هـــدم مكـــون أو  قـــد تـــؤدي بعـــض الأضـــرار البيئيـــةإذ  ،)٣(مـــن خـــلال مـــرور عقـــود زمنيـــة
كالأضــرار التــي تــؤدي إلــى القضــاء علــى آخــر  عنصــر طبيعــي بصــورة نهائيــة لا يمكــن معهــا إســترداده

ن تؤدي إلــى تغييــر الخصــائص الفيزيائيــة لوســط طبيعــي بفعــل إشــعاعات أفصيلة حيوانية أو نباتية أو 
  .)٤(أو تلوث بمواد خطرة أو سامة

ـــد  ــرار الجســـدية فمـــثلاً مـــن  وق ــي بشـــأن بعـــض الأضـ ـــالتعويض العينـ ــعوبة الحكـــم ب ــر صـ تظهـ
إخضاع الإصابة الجسدية المميتة لأحكام التعــويض العينــي ، كمــا يكــون الأمــر معقــداً متــى  الإستحالة

ما كــان التعــويض لقــاء ضــرر معنــوي يتمثــل بالشــعور بــالألم أو الحــزن كــأن يكــون الضــرر متولــداً عــن 
  .)٥(الشعور بالألم نتيجة لفقد شخص كان ضحية لتعرضه لمواد مشعة

د الحــديث عــن الأضــرار البيئيــة غيــر المؤكــدة فمــثلاً الأضــرار ويكــون الأمــر أكثــر تعقيــداً عنــ  
  ،التي قد تسببها الموجات الكهرومغناطيسية للأشعة غير المؤينة تتسم بجسامتها وعــدم قابليتهــا للإزالــة

فإذا مــا ، أو ان إزالتها تكون مكلفة جداً كالأمراض السرطانية والتشوهات الولادية والعقم إلى غير ذلك 
هنا مــن الصــعب إن  ؟عليه تلى ما كانإالأضرار فعلاً فكيف يمكن في ظلها إعادة الحال  حدثت تلك

                                                
  .  ٩٢) شتوي حكيم ، مصدر سابق ، ص(١
  . ١٥٨) د. أحمد عبد التواب محمد بهجت ، مصدر سابق ، ص (٢

  (3)Bernard DROBENKO, Répertoire de la responsabilité de la puissance publique / 
Environnement , Dalloz, janvier 2016 .   

  .  ٨٨) شتوي حكيم ، مصدر سابق ، ص (٤
  .  ٤٥س علي محمد الحسيني ، مصدر سابق ، ص) د. عبا(٥
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هي العقبــة التــي قــد تحــول  وهذهِ  ،عليه تلم يكن من المستحيل القول بإمكانية إعادة الحال إلى ما كان
 ذلك إلــىيؤدي و  ،)١(دون إمكانية الحكم بالتعويض العيني والإكتفاء بالتعويض النقدي لجسامة الضرر

ــلاح الأضـــرار الكهرومغناطيســـية  ــور وجـــوده فـــي مجـــال إصـ ــي غيـــر متصـ ــأن التعـــويض العينـ القـــول بـ
  . )٢(الجسدية

ويمكــن أن تكــون الإســتحالة الماديــة شــبه مطلقــة أو مؤقتــة عنــدما يتعــذر تقنيــاً أو علميــاً إعــادة 
بفعــل التطــور العلمــي  ن تتحقــقأعليه نتيجة لنقص الخبرات والتقنيات التــي يمكــن  تالحال إلى ما كان

أو ان تكــون مســألة اســترداد العناصــر الطبيعيــة غيــر ممكنــة فــي الوقــت الحــالي الا انــه مــن  ،والتقنــي
ممــا  لايــزال يعــرف المزيــد مــن التطــور علــمالهــذا وان  ،دها بفعــل التطــور فــي المســتقبلاســتردإالممكــن 

عليه في مجال  تإعادة الحال إلى ما كانفإن شرط  وبذلك ،)٣(إسترداد بعض العناصر الطبيعية نْ كِ مَ يُ 
البيئة يمثل جانباً محدداً تماماً وهو ما زال ذو خاصــية نظريــة ويــؤدي فــي معظــم الحــالات إلــى الغيــاب 

  .)٤(الفعلي للتعويض
بالإمكان إلزام الإدارة بالتعويض العيني عن الضرر البيئي بهدف  بأن لقد إستنتجنا مما سبق 

يفضــل علــى  إعادة الحال إلــى مــا كانــت عليــه قبــل حصــول التلــوث البيئــي ، وهــذا النــوع مــن التعــويض
ــا لـــو ان التلـــوث لـــم يحصـــل، ولأهميتـــه  ــه يهـــدف إلـــى محـــو الضـــرر البيئـــي كمـ التعـــويض النقـــدي لكونـ

ومــع ذلــك  لبيئية المنظمة لإلتزام الإدارة بالوقايــة مــن الأضــرار البيئيــة ،تضمنته العديد من التشريعات ا
لابــد مــن حيــث إذ هنالك قيــود قــد تحــول دون إمكانيــة الحكــم بــهِ  ؛ليس بالإمكان تحققه في كل الأحوال

مراعــاة مــدى أهميــة المصــلحة العامــة التــي يحققهــا المشــروع الــذي ســبب الأضــرار البيئيــة، وكــذلك مــا 
فــإن طبيعــة الوســط البيئــي ذاتــه قــد لا  فضــلاً عــن ذلــك، ات يــؤول عــن التلــوث مــن الإمكانيملكــه المســ

  تسمح بالحكم بالتعويض العيني .
بعد ان بينا فيما تقدم ما يمكن ان يفرض على الإدارة من تعــويض نقــدياً كــان أو عينيــاً نتيجــة 

بقــي علينــا أن نبــين الجــزاءات التــي تضــمنتها التشــريعات ، لإخلالها بإلتزام الوقاية من الأضرار البيئية 
وهــو ، البيئية ومعرفة مدى إمكانية سريانها على الجهة الإدارية عند ممارستها لنشاط مــا مضــر بالبيئــة

  ما سنتعرض له في المطلب الثاني .
                                                

  . ١٢٥) د. سنان الشطناوي ود. محمد العرمان ، مصدر سابق ، ص (١
  . ٣٨٨، صمصدر سابق ) د.  محمود جريو ، (٢
  . ٨٩) شتوي حكيم ، مصدر سابق ، ص (٣

 (4)Bernard DROBENKO, op.cit .                                                                     
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  المطلب الثاني
  الجزاءات المفروضة على الإدارة

ــزام الإدارة  نتها التشــريعات البيئيــةلجــزاءات التــي تضــماســنبين فــي هــذا المطلــب  المنظمــة لإلت
ســريانها علــى للتعــرف علــى مــدى إمكانيــة  بحــق مــن يخــالف نصوصــها بالوقايــة مــن الأضــرار البيئيــة

ممارســة فيهــا فــي الأحــوال التــي تــتم  الإدارة المســؤولة عــن التلــوث البيئــي ومــا يخلفــه مــن أضــرار بيئيــة
وكذلك الجزاءات الإدارية  ،الجنائية(الفرع الأول) وتتمثل بالجزاءات، النشاط ذو الصلة بالبيئة من قبلها

  (الفرع الثاني) .  
  الجزاءات الجنائية  : الفرع الأول 

هنالك عدة جزاءات جنائية وضعتها التشريعات التي صدرت بشأن حماية البيئة والتي تفــرض 
لعقوبــات الســالبة للحريــة وكــذلك علــى مــن يخــرق القواعــد القانونيــة التــي تضــمنتها نصوصــها متمثلــة با

  العقوبات المالية المقررة لذلك .
  
  العقوبات السالبة للحرية :أولاً  
ضمن أحكامها العقابية، وتنطوي  لقد وضعت بعض التشريعات البيئية عقوبات سالبة للحرية 

فــي مكــان  ن يتمتع بحريته حيث تفرض عليه الإحتجازأهذهِ العقوبات على حرمان المحكوم عليه من 
  . )١(معد لذلك من قبل الدولة وتشرف عليه وتتمثل بالحبس والسجن

ن المشــرع فــي بعــض الأحيــان يحــدد وبشــكل أممــا ينبغــي الإشــارة إليــه فــي هــذا الســياق هــو   
قابلــة لأن تســري علــى الأشــخاص الطبيعيــة  هــابأن الأحكــام التــي تضــمنها القــانون صــريح نطــاق ســريان

المعنويــة  سري على الأشــخاصتومن جهة أخرى  ،من جهة في حال ممارستها لنشاط ما يضر بالبيئة
نــدما تمــارس نشــاط أو تقــوم بتصــرف مــا يمــس عالإداريــة  بشــكل عــام والتــي تكــون مــن ضــمنها الجهــة

ة امــا يــأتي بمصــطلحات ذات صــيغ عإنمــ بســلامة البيئــة ، وقــد لا يحــدد نطــاق ســريانه بشــكل صــريح
 ،قابلــة لأن تطبــق علــى الأشــخاص الطبيعيــة والأشــخاص المعنويــة لكــون المطلــق يجــري علــى إطلاقــه

                                                
)  د. محمــد عبــد الــرحيم المنــاغى ،  الحمايــة الجنائيــة للإنســان فــي مجــال الطاقــة النوويــة الســلمية ، دار النهضــة (١

  .٥١٥، ص  ٢٠٠٩العربية ، القاهرة ، 
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تـــه أو عـــدم قابليتـــه لأن يســـري علـــى يمـــدى قابل القـــانون بمعنـــى يمكـــن أن نســـتنج مـــن خـــلال نصـــوص
  الإدارة.

 code de)نــة قــانون البيئــةونــذكر فــي هــذا الســياق مــثلاً أن المشــرع الفرنســي بموجــب مدو  
l'environnement)  ةالمصــطلحات الــوارد بــين مــن خــلال إيضــاحه لــبعض ٢٠٠٠لســنة  ٩١٤رقــم 

أو  ،بصــاحب المشــروع هــو صــاحب طلــب الحصــول علــى تــرخيص لمشــروع خــاص المقصــود فيــه ان
ونستشــف مــن ذلــك أنــه مــن الممكــن أن  ،)١(القيــام بالمشــروع الســلطة العامــة عنــدما تأخــذ علــى عاتقهــا

ســوف ومن ثم  تأثير سلبي على البيئة اذ اً تكون جهة إدارية ما قد قامت بعمل معين أو مارست نشاط
  تخضع للأحكام الواردة بموجب هذا القانون .

فمــثلاً فــرض المشــرع الفرنســي بموجــب مدونــة  هنالك عدة تطبيقات للعقوبــات الســالبة للحريــة  
الملوثــة فــي الميــاه  المــواد عقوبــة الســجن لمــدة ســنتين علــى مــن يقــوم بســكب المتقــدم ذكــره قــانون البيئــة

بشـــكل مباشـــر أو غيـــر مباشـــر ممـــا يســـبب الإضـــرار بـــالثروة الســـمكية أو الإضـــرار بتغـــذيتها وتكاثرهـــا 
  .  )٢(الغذائية وقيمها

عامــة تهــدف المعدل جاء بأحكــام  ١٩٩٤) لسنة ٤في مصر يلاحظ ان قانون البيئة رقم (أما 
وهــذهِ الأحكــام العامــة مــن الممكــن أن  ،إلى حماية البيئة وحدد جزاءات معينة تفرض على مــن يخالفهــا

ــم يقصــر  جهــةتســري علــى ال ــة التــي قــد تمــارس نشــاط أو تصــرف معــين يضــر بالبيئــة لكونــه ل الإداري
مصـــري ، وقـــد حـــدد المشـــرع الإنمـــا جـــاءت نصوصـــه مطلقـــة ســـريانها علـــى الاشـــخاص الطبيعيـــة فقـــط 

 فمــثلاً بموجــب هــذا القــانون العقوبــات الســالبة للحريــة لمــن يخــالف الأحكــام التــي وضــعت لحمايــة البيئــة 
( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة...أو بإحدى هاتين العقوبتين كل نص على ان 

الحــبس فــي حالــة العــود وشــدد عقوبــة  ،)٣( ) مــن هــذا القــانون...)٧٤) و(٧٣من خالف أحكام المادتين(
يعاقــب بــالحبس مــدة لا تزيــد علــى ســنة وبغرامــة ... وفــى حالــة العــود يضــاعف حيــث نــص علــى ان (

عقوبــة الســجن فــي  كمــا قــرر ،)٤()قصــى لعقوبــة الحــبس ..دنــى والأقصــى للغرامــة والحــد الأالحــدان الأ
جرائم ذات الخطورة كتلك المتعلقة بــالمواد والنفايــات الخطــرة والمــواد المشــعة وذلــك بنصــه علــى المجال 

                                                
لسـنة  ٩١٤رقـم  (code de l'environnement)قـانون البيئـة الفرنسـيمـن مدونـة )  .١٢٢L-١المـادة( ) ينظـر(١

   https://www.legifrance.gouv.fr .                                منشور على الموقع الالكتروني : ٢٠٠٠
سنة ل ٩١٤رقم  (code de l'environnement)الفرنسيمن مدونة قانون البيئة  ).٤٣١L- ٣المادة ( ) (٢

   https://www.legifrance.gouv.fr                                  على الموقع الالكتروني :  منشور٢٠٠٠
  المعدل . ١٩٩٤لسنة  ٤) من قانون البيئة المصري رقم ٩٨) المادة ((٣
  المعدل .   ١٩٩٤لسنة  ٤من قانون البيئة المصري رقم  )٢/ف٨٤() المادة (٤
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) ، ٣٢) ، (٢٩ان(يعاقــب بالســجن مــدة لا تقــل عــن خمــس ســنوات ... كــل مــن خــالف أحكــام المــواد (
  .) ١() من هذا القانون..)٤٧(

فــي الأحــول التــي  ذكــره بموجــب قــانون البيئــة المتقــدم الســجن شدد المشرع المصري عقوبة كما
يــؤدي فيهــا الفعــل إلــى الإصــابة بعاهــة حيــث نــص علــى ان (يعاقــب بالســجن مــدة لا تزيــد علــى عشــر 
ســـنوات كـــل مـــن ارتكـــب عمـــداً أحـــد الأفعـــال المخالفـــة لأحكـــام هـــذا القـــانون إذا نشـــأ عنـــه إصـــابة أحـــد 

المخالفــة إصــابة ثلاثــة  الأشخاص بعاهة مستديمة يستحيل برؤها ، وتكون العقوبة السجن إذا نشأ عن
  . )٢(أشخاص فأكثر بهذه العاهة...)

) لســنة  ٥٩أمــا قــانون تنظــيم العمــل بالإشــعاعات المؤينــة والوقايــة مــن أخطارهــا المصــري رقــم(
ن تطبــق علــى الأشــخاص المعنويــة التــي أيلاحــظ علــى نصوصــه انهــا مــن الممكــن ممــا ف ١٩٦٠لســنة

لى المؤسسات التي تستعمل الإشعاعات المؤينة وقت نص على ان( عإذ تستخدم الإشعاعات المؤينة 
العمل بهذا القانون أن تقوم بتنفيذ إشتراطات الوقاية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية خلال ستة 

فمـــثلاً  أيضــاً ذهبــت بــذات الإتجــاه ١٩٦٢) لســـنة ٦٣٠التنفيذيــة رقــم ( تــهكمــا ان لائح، )٣(أشــهر... )
نصت على ان( على الأفــراد والهيئــات الحكوميــة والمؤسســات التــي تســتعمل الإشــعاعات المؤينــة وقــت 

ن تقدم طلب الترخيص للمكــان المقــام بــهِ مصــدر الإشــعاعات أ ١٩٦٠) لسنة ٥٩العمل بالقانون رقم (
التــرخيص تطبــق  فبمــا ان ضــوابط، )٤(المؤينة خلال شهر علــى الأكثــر مــن تــاريخ تنفيــذ هــذهِ اللائحــة )

فــي حــال مخالفتهــا لضــوابط انــه  مــن المنطقــي علــى الجهــة الإداريــة التــي تســتعمل الإشــعاعات المؤينــة
  الترخيص يطبق عليها الجزاء المقرر لذلك بموجب القانون . 

  وفــي هــذا الســياق نلاحــظ ان قــانون تنظــيم العمــل بالإشــعاعات المؤينــة والوقايــة مــن أخطارهــا  
نــص علــى  د تضمن عقوبات سالبة للحرية تفرض على كل من يخالفه أحكامــه حيــثالذي تقدم ذكره ق

كـــل مـــن  ان (... يعاقـــب بـــالحبس مـــدة لا تتجـــاوز ســـنتين وبغرامـــة لا تزيـــد علـــى مـــائتي جنيـــه مصـــري
  .) ٥(من هذا القانون....)٢،٣،١٦استعمل الإشعاعات المؤينة على وجه يخالف المواد

                                                
  المعدل .  ١٩٩٤لسنة  ٤) من قانون البيئة المصري رقم ٨٨) المادة((١
  المعدل .  ١٩٩٤لسنة  ٤) من قانون البيئة المصري رقم ٩٥) المادة ((٢
  .  ١٩٦٠لسنة  ٥٩الوقاية من أخطارها المصري رقم ) من قانون تنظيم العمل بالإشعاعات المؤينة و ١٨المادة ( )(٣
رقــم المصــرية ) مــن اللائحــة التنفيذيــة لقــانون تنظــيم العمــل بالإشــعاعات المؤينــة والوقايــة مــن أخطارهــا ٨) المــادة ((٤

  .  ١٩٦٢لسنة  ٦٣٠
  .  ١٩٦٠لسنة  ٥٩) من قانون تنظيم العمل بالإشعاعات المؤينة والوقاية من أخطارها المصري رقم ٢١) المادة ((٥
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فلــم يحــدد المشــرع  ٢٠٠٩) لســنة ٢٧وفيما يتعلق بقانون حماية وتحسين البيئــة العراقــي رقــم ( 
ولكـــن يتضـــح لنـــا مـــن خـــلال بعـــض النصـــوص ان أحكامـــه لا يقتصـــر ، بشـــكل صـــريح نطـــاق ســـريانه

فمــثلاً  ،المعنويــة أيضــاً مــن الممكــن أن تســري علــى الأشــخاص  سريانها على الأشخاص الطبيعيــة إنمــا
قــد تصــدر مــن هــذهِ الممارســة  لأنشــطة الملوثــة للبيئــة ممــا لاشــك فيــه انا بعــض ممارســة عنــدما يمنــع

شــخص طبيعــي وقــد تصــدر مــن جهــة إداريــة ، كمــا نجــده أيضــاً يطلــق لفــظ الجهــات المعنيــة أو الجهــة 
  .     )١( وهو لفظ ذو معنى واسع ومطلق من الممكن أن يشمل الجهة الإدارية، بشكل عام

عقوبــة الحــبس المتقــدم ذكــره لقــد فــرض المشــرع العراقــي بموجــب قــانون حمايــة وتحســين البيئــة 
لمـــن يخـــالف أحكامـــه والأنظمـــة والتعليمـــات والبيانـــات التـــي تصـــدر بموجبـــه حيـــث نـــص علـــى ان(... 

، )٢(أو بغرامــة...) ) ثلاثــة أشــهر٣عــن ( القانون...بــالحبس لمــدة لا تقــل يعاقــب المخــالف لأحكــام هــذا
عقوبـــة الحـــبس قـــد قـــررت لأيـــة مخالفـــة تحصـــل لأحكـــام هـــذا القـــانون  ح لنـــا مـــن هـــذا الـــنص انويتضـــ

والأنظمــة والتعليمــات والبيانــات التــي تصــدر بموجبــه، ولكــن لا يمكــن ان يــتم فــرض جــزاء علــى جميــع 
فقــد يكــون الفعــل قــد  درجــة خطورتهــاالأفعال التي تشكل مخالفــة لأحكــام هــذا القــانون دون التمييــز بــين 

ــد يكـــون الفعـــل  ،ب تلوثـــاً بيئيـــاً أحـــدث أضـــرار بيئيـــة خطـــرةســـب ــم    وعلـــى العكـــس مـــن ذلـــك قـ غيـــر متسـ
  لكــل ن يكــون هنالــك فــرق فــي الجــزاءألابــد ف ذات تــأثيرات بســيطةويــؤدي إلــى أضــرار بيئيــة  خطورةالبــ

    . فعل منهما
مضاعفة العقوبة وذلــك فــي الأحــوال التــي يتكــرر فيهــا  ان المشرع العراقي قرر وجدير بالذكر 

لكونــه يــدل علــى تقــدير المشــرع لخطــورة تلــك المخالفــات  ؛ونــرى انــه إتجــاه صــائب ،)٣( إرتكاب المخالفة
لابد مــن وجــود الجــزاء المناســب لــردع المخــالف ومنعــه مــن إذ التي تشكل تهديداً مستمراً لسلامة البيئة 

  تكرار الفعل. 
) لســنة ٩٩مــا تقــدم فقــد تضــمن قــانون الوقايــة مــن الإشــعاعات المؤينــة العراقــي رقــم(فضــلاً ع

 ان المشــرع قــد حــدد نطــاق ســريان ن نشــير فــي هــذا الســياقاوينبغــي ، العقوبات السالبة للحريــة ١٩٨٠
 ،تطبق على الجهات الإدارية التي تتعامل بالمواد المشعةقابلة لأن  نصوصههذا القانون إذ جعل من 

لتــي تتعامــل اا نلاحظه مــن خــلال نصــه علــى ان( تســري أحكــام هــذا القــانون علــى دوائــر الدولــة وهو م
                                                

لســنة  ٢٧) مــن قـانون حمايــة وتحســين البيئــة العراقــي رقــم ٣٤-٣٣) وكــذلك المــواد (٢١ -١٤) ينظـر مــثلاً  المــواد((١
٢٠٠٩  .  

  .  ٢٠٠٩لسنة  ٢٧بيئة العراقي رقم /أولاً) من قانون حماية وتحسين ال٣٤) المادة ((٢
  .  ٢٠٠٩لسنة  ٢٧/ثانياً) من قانون حماية وتحسين البيئة العراقي رقم ٣٤) ينظر المادة( (٣



   الفصل الثاني ... إخلال الإدارة بإلتزام الوقاية من الأضرار البيئية  
 

 ١٥٨ 

علــى  ونــذكر فــي الســياق نفســه انــه نــص،  )١(جميعــاً بمصــادر الإشــعاع المــؤين للأغــراض الســلمية...)
ان( ...يعاقـــب كـــل مـــن خـــالف أحكـــام هـــذا القـــانون والأنظمـــة والتعليمـــات والبيانـــات الصـــادرة بموجبـــه 

  .)٢(لحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة...)با
  العقوبات المالية    :ثانياً 

  :الغرامة والمصادرة وهذا ما سنوضحه وفق الآتي  وتشمل  
   الغرامة  -١   
يمس الذمة المالية لمزاول النشاط المضــر بســلامة بعــض عناصــر البيئــة  الغرامة جزاء مالي  
لتلــوث البيئــي ســواء كــان لفهي عبارة عن مبلغ من المال يؤخذ ممن ارتكب الفعل المسبب  أو جميعها،

وقــد تضــمنت العديــد مــن التشــريعات ذات الصــلة بحمايــة بالبيئــة عقوبــة  ،)٣(شخصــاً طبيعيــاً أو معنويــاً 
 ففــي فرنســا حــدد ،كجــزاء جنــائي يفــرض علــى مــن يخــالف نصوصــها الغرامــة ضــمن أحكامهــا العقابيــة

المعــدل مقــدار الغرامــة مــن ألفــين إلــى مئــة ١٩٧٥) لســنة ٧٥/٦٣٣رقــم ( لــتخلص مــن النفايــاتقــانون ا
وعشـــرين ألـــف فرنـــك كـــل مـــن يـــرفض إمـــداد الجهـــات الإداريـــة المختصـــة بالمعلومـــات المطلوبـــة بشـــأن 

ــدادها بمعلومـــات غيـــر صـــحيحة ،الـــتخلص مـــن النفايـــات أو فـــي حالـــة عـــدم مراعـــاة التعليمـــات ، أو إمـ
  . )٤(لنفاياتا للتخلص من أو شروط الإجراءات الفنية الخاصة بمقدار

المعدل ١٩٩٤) لسنة ٤البيئة رقم ( أما على صعيد المشرع المصري فقد ذهب بموجب قانون 
  فمثلاً  ،الأعلى تاركاً للقاضي سلطة التقدير بين الحدين االغرامة بتحديد حدها الأدنى وحده إلى فرض

من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مــائتي جنيــه ولا  ٢٨نص على ان( يعاقب من خالف أحكام المادة 
دنــى والأقصــى للغرامــة فــي الحدان الأويلاحظ انه قرر مضاعفة  ،)٥(تزيد على خمسة آلاف جنيه ...)

  .)٦(بعض حالات العود 

                                                
  .١٩٨٠لسنة  ٩٩) من قانون الوقاية من الإشعاعات المؤينة العراقي رقم ٢) المادة ((١
  .   ١٩٨٠لسنة  ٩٩قي رقم ) من قانون الوقاية من الإشعاعات المؤينة العرا٢٠) المادة ((٢
  .   ١٩١) رنا ياسين حسين العابدي ، مصدر سابق ، ص (٣
  . ٤٩٨، ص ٤٨٥) د. عادل ماهر الألفي ، مصدر سابق ، ص (٤
  لمعدل . ا ١٩٩٤لسنة  ٤) من قانون البيئة المصري رقم ٨٤) المادة ((٥
  المعدل. ١٩٩٤لسنة  ٤من قانون البيئة المصري رقم  )٢ف/٨٤(مادة ال ) ينظر(٦
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المعدلــة علــى ان  ١٩٩٥لسنة  )٣٣٨رقم (وقد نصت اللائحة التنفيذية لقانون البيئة المصري 
من قانون البيئة المشار إليه ، عند  ٧٨(يكون لمأموري الضبط القضائي المنصوص عليهم في المادة 

ــذ  وقــوع مخالفــة لا تزيــد عقوبتهــا عــن الغرامة...تحصــيل مبــالغ فوريــة بصــفة مؤقتــة تحــت حســاب تنفي
ليهــا فــي البــاب الرابــع مــن قــانون عقوبــة الغرامــة والتعــويض التــي يقضــى بهــا فــي الحــدود المنصــوص ع

  .)١(البيئة ، على ألا تقل عن الحد الأدنى المقرر للمخالفة)
ولم يختلف موقف المشرع العراقي عن موقف المشرع الفرنســي والمشــرع المصــري فهــو أيضــاً  

عقوبة الغرامة كجزاء من الجزاءات التي تفرض على مخالفــة أحكــام قــانون حمايــة وتحســين البيئــة  قرر
حيث نــص علــى ان(أولاً:....يعاقــب المخــالف لإحكــام هــذا القــانون...أو بغرامــة ٢٠٠٩) لسنة ٢٧قم (ر 

) عشــرين مليــون دينــار أو بكلتــا ٢٠٠٠٠٠٠٠) مليــون دينــار ولا تزيــد عــن (١٠٠٠٠٠٠لا تقــل عــن (
ويتضــح مــن هــذا الــنص ان المشــرع العراقــي إتجــه إلــى فــرض الغرامــة المحــددة علــى  ،)٢(العقوبتين....)

إعتبار انه حدد الحد الأقصى والحد الأدنى لمقدارها وترك للقاضــي ســلطة تقديريــة بتقــديرها بــين هــذين 
  الحدين . 

 )٣(قــرر مضــاعفة العقوبــة فــي كــل مــرة تتكــرر فيهــا المخالفــة جــدير بالــذكر ان المشــرع العراقــي
ان  علــى التأكيــد لكون مضاعفة العقوبة إنما تــدل علــى ؛كما فعل المشرع المصري، وهو إتجاه صائب

تعـــد بمثابـــة المبـــرر كمـــا لســـلامة البيئـــة  المســـتمر تكـــرار المخالفـــة أمـــر لا يخلـــو مـــن الخطـــورة والتهديـــد
  زاء مثل هذهِ المخالفات المتكررة . ايكون قد وضع الردع المناسب  ذلكوب ،العقوبة المفروضة لتشديد

خالف الأحكام القانونية التي كل من ينجد تطبيقاً للغرامة كجزاء يفرض على  ومن جانب آخر
) لسنة ٤١المشرع في مجال حماية البيئة ضمن نصوص قانون السيطرة على الضوضاء رقم( وضعها
) خمســين ألــف دينــار ولا تزيــد ٥٠٠٠٠..يعاقــب بغرامــة لا تقــل عــن (.نــص علــى ان ( حيــث ٢٠١٥
المشــرع ان  لاحظنــا ، وقــد)٤() مليــون دينــار ، كــل مــن خــالف أحكــام هــذا القــانون..)١٠٠٠٠٠٠علــى (
علــى ان( يســري هــذا القــانون علــى نشــاطات القطــاع هــذا القــانون إذ نــص  نطــاق ســريان حــدد العراقــي

   .)٥(العام والخاص والتعاوني )

                                                
  .  المعدلة ١٩٩٥سنة ل ٣٣٨رقم ) من اللائحة التنفيذية لقانون البيئة المصري ٦١) المادة ((١
  .٢٠٠٩لسنة  ٢٧/أولاً) من قانون حماية وتحسين البيئة العراقي رقم ٣٤) المادة((٢
  . ٢٠٠٩لسنة  ٢٧/ ثانياً) من قانون حماية وتحسين البيئة العراقي رقم ٣٤) ينظر المادة ( (٣
  .  ٢٠١٥لسنة  ٤١) من قانون السيطرة على الضوضاء العراقي رقم ٨) المادة ( (٤
  .  ٢٠١٥لسنة  ٤١) من قانون السيطرة على الضوضاء العراقي رقم ٢) المادة ( (٥
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  المصادرة     - ٣
ــل  ــاحبه بشـــكل جبـــري وبغيـــر مقابـ ــزع ملكيـــة المـــال عـــن صـ المصـــادرة عقوبـــة ماليـــة تتمثـــل بنـ

  .)١( وإضافته إلى الدولة
وبالرجوع إلى نصوص التشريعات البيئية نجد انهــا قــد تضــمنت فــي أحكامهــا العقابيــة الإشــارة  

ــد إلــى المصــادرة كصــورة مــن صـــور الجــزاءات التــي تفــرض التــي وضــعت لأجـــل  مخالفـــة الأحكــام عن
ــانون البيئــة بموجــب فقــد أجــازبالمشــرع الفرنســي  يتعلــق ففيمــا ،البيئــة حمايــة  code de)مدونــة ق

l'environnement) ) ــدات التـــي يحظـــر  ٢٠٠٠لســـنة  )٩١٤رقـــم ــأمر بمصـــادرة المعـ للمحكمـــة أن تـ
  .) ٢() سواء أكانت تعود للشخص المخالف أم لا تعود له .L ٤٢  -٢٠ستخدامها بموجب المادة (ا

 المعــدل  ١٩٩٤) لســنة ٤وبــذات الإتجــاه إتجــه المشــرع المصــري بموجــب قــانون البيئــة رقــم (  
(فقــرة أولــى ) مــن هــذا القــانون  ٤٢يعاقب كل من يخالف حكم المــادة على ان ( فمثلاً نلاحظ انه نص

ـــه ــ ــمائة جني ــ ــن خمسـ ــ ـــل عـ ــ ـــة لا تق ــادرة الأجهـــــزة ، بغرامــ ــ ـــم بمصـ ــع الحكــ ــه مـــ ـــ ـــــي جني ــى ألف ــ ــــد علـ ولا تزيـ
    .)٣(والمعدات...)

) لســنة ٢٧موقــف المشــرع العراقــي نلاحــظ ان قــانون حمايــة وتحســين البيئــة رقــم (لأمــا بالنســبة 
كتفى بالنص على الم ينص على المصادرة ضمن الجزاءات التي حددها لمن يخالف أحكامه و  ٢٠٠٩

 ،)٤(الإلــزام بإعــادة المــواد والنفايــات الخطــرة أو الإشــعاعية إلــى منشــئها أو الــتخلص منهــا بطريقــة آمنــة
المشــرع العراقــي علــى جــزاء المصــادرة فــي مجــال حمايــة البيئــة مــن الأفضــل ان يــنص  انونــرى انــه كــ

حمايــة لالمصــادرة تعــد وســيلة فعالــة  لكــون ؛خصوصــاً فــي مجــال الأشــياء أو المــواد الخطــرة علــى البيئــة
تمكـــن الجهـــات المعنيـــة مـــن الســـيطرة علـــى  إذالبيئـــة فهـــي لا تقـــل أهميـــة عـــن بقيـــة الجـــزاءات الأخـــرى 

  حول بينه وبين وقوع الأضرار البيئية . تيجعلها تلوث مما مصدر ال
ما تقدم ذكره انــه إذا كنــا قــد توصــلنا إلــى ان التشــريعات كل إليه في سياق  ةالإشار  ومما يجدر

البيئيــة أقــرت صــراحة أو ضــمنا بــأن أحكامهــا تســري علــى كــل مــن الأشــخاص الطبيعيــة والأشــخاص 
                                                

  . ٢٧٧) د. حسام محمد سامي جابر ، مصدر سابق ، ص (١
نشور م ٢٠٠٠لسنة  ٩١٤رقم  (code de l'environnement)مدونة قانون البيئة الفرنسي  ) من .٤٠L - ٢٩ ) المادة ( (٢

   https://www.legifrance.gouv.fr.                                                            على الموقع الالكتروني :
  المعدل . ١٩٩٤لسنة  ٤) من قانون البيئة المصري رقم ١/ف٨٤) المادة ( (٣                                                                                   

  .  ٢٠٠٩لسنة  ٢٧/ أولاً) من قانون حماية وتحسين البيئة العراقي رقم ٣٣) ينظر المادة ( (٤
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الجهة  على -التي تم ذكرها فيما سبق-فيها ةالمعنوية إلا ان الأمر الذي يعوق تطبيق الجزاءات الوراد
الأشــخاص المعنويــة يســتثني  هــو ان قــانون العقوبــات هاتالتــي تضــمن لأحكــاملعنــد مخالفتهــا الإداريــة 

قــانون العقوبــات ) مــن ١٢١/٢نصــت المــادة (وفــي هــذا الســياق  زائيــةالعامــة مــن نطــاق المســؤولية الج
 ،)١(المعدل على ان ( الأشخاص المعنويــة، فيمــا عــدا الدولــة مســؤولة جزائيــاً...) ١٩٩٢الفرنسي لسنة 

) ١١١) مــن قــانون العقوبــات العراقــي رقــم(٨٠اه إتجــه المشــرع العراقــي إذ نصــت المــادة (جــوبــذات الإت
ومة ودوائرها الرسمية وشبه المعدل على ان ( الأشخاص المعنوية فيما عدا مصالح الحك ١٩٦٩لسنة 

الرسمية مسؤولة جزائيــاً عــن الجــرائم التــي يرتكبهــا ممثلوهــا أو مــديروها أو وكلائهــا لحســابها أو بإســمها 
ولا يجوز الحكم عليها بغير الغرامة والمصــادرة والتــدابير الإحترازيــة المقــررة للجريمــة قانونــاً ، فــإذا كــان 

الغرامــة أبــدلت بالغرامــة ولا يمنــع ذلــك مــن معاقبــة مرتكــب  رالقــانون يقــرر للجريمــة عقوبــة أصــلية غيــ
  الجريمة شخصياً بالعقوبات المقررة للجريمة في القانون).

ويتضــح مـــن هـــذهِ النصــوص ان العقوبـــات ممكـــن ان تفـــرض علــى الأشـــخاص الطبيعيـــة عـــن   
   مخالفة أحكام التشريعات البيئية.

ونرى انه كــان الأجــدر بالمشــرع العراقــي أن يجيــز إســتبدال العقوبــات الســالبة للحريــة بالغرامــة  
حفاظــاً علــى ســلامة البيئــة وضــماناً لحــق  ؛مــن منــع فــرض أي عقوبــة بشــكل مطلــق أو المصــادرة بــدلاً 

كــام المتضــرر مــن التلــوث البيئــي وذلــك فــي الأحــوال التــي تكــون فيهــا الإدارة هــي الجهــة المخلــة بالأح
  .التي وضعتها التشريعات البيئية  القانونية

المعــدل نصــاً يبــين مــدى  ١٩٣٧) لســنة ٥٨أمــا فــي مصــر فلــم يتضــمن قــانون العقوبــات رقــم (
  إمكانية أو عدم إمكانية مسائلة الشخص المعنوي جزائياً.

 
                                                

ي التشـريع الجزائـري ، رسـالة ماجسـتير مقدمـة ذكره كحلولة مريم ، أحكام المسؤولية الجزائيـة للشـخص المعنـوي فـ )(١
، منشــورة ١٨ص ٢٠١٧ســعيدة ،  -إلــى كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية/ قســم الحقــوق/ جامعــة دكتــور طــاهر مــولاي

  .dou-num https://pmb.univ-saida.dz                             على الموقع الالكتروني :         
  .١٢/٣/٢٠١٨تمت زيارة الموقع في  
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  الجزاءات الإدارية  :الفرع الثاني  
ـــوم  ـــة الجهــــات تقـ ـــض  الإداريـ ــــرض بعــ ـــام أالجــــزاءات ازاء كــــل مــــن يخــــالف المختصــــة بف حكــ

وهـــي أمـــا ان تكـــون جـــزاءات ماليـــة أو  ،النصـــوص القانونيـــة التـــي وضـــعت فـــي مجـــال حمايـــة البيئـــة 
    :سنوضحه وفق الآتي  ، كل ذلكجزاءات غير مالية 

   الجزاءات الإدارية المالية :أولاً 
مــن يخــالف أحكـــام علــى المختصــة الإداريــة  جهــاتوهــي الجــزاءات التــي تفــرض مــن قبــل ال 

،  وتعد الغرامة أهم صورة مــن صــورها ،القانون ويسبب تلوث بيئي وتصيب ذمته المالية بشكل مباشر
علــى نــص القــانون بفــرض مبــالغ ماليــة  تتمثل الغرامة الإدارية بقيام السلطات الإداريــة المختصــة بنــاءً و 

ة الملوثــة للبيئــة ، وعــادة مــا يجــري وتعد أكثر الجزاءات إســتخداماً للحــد مــن الأنشــط ،على ملوث البيئة
النص على تحديد حدها الأدنى وحدها الأقصــى ويتــرك للهيئــات الإداريــة الســلطة التقديريــة فــي إختيــار 

     . )١( الحد المناسب من بين الحدين المقررين
وهنالك عــدة تطبيقــات للغرامــة الإداريــة كجــزاء يفــرض علــى كــل مــن يخــالف أحكــام التشــريعات 

رقــم ) code  de l’environnementفي فرنسا أجاز المشرع بموجب مدونــة قــانون البيئــة ( البيئية ف
لجهـــة الإدارة فـــرض غرامـــة ماليـــة علـــى المنشـــأة المصـــنفة الضـــارة بالبيئـــة التـــي  ٢٠٠٠) لســـنة ٩١٤(

  .) ٢(الواجب إتباعها بشأن البيئة تخالف الإشتراطات والمعايير
فلــم يتضــمن فــي نصوصــه  المعــدل ١٩٩٤) لســنة ٤وفيما يتعلق بقانون البيئة المصري رقــم ( 

  يخالف أحكامه .  تفرض على من الإشارة إلى الغرامة الإدارية كجزاء من بين الجزاءات التي 

علــى الغرامــة   ٢٠٠٩) لســنة ٢٧أمــا فــي العــراق فقــد نــص قــانون حمايــة وتحســين البيئــة رقــم (
قد نص على ان( للــوزير أو مــن يخولــه ممــن لا  هإذ نجد رض في حال محالفة أحكامهكجزاء إداري يف

ــن( ــل عــــ ــ ــة لا تقــ ـــرض غرامــــ ــ ــــام فـ ــــدير عــ ـــن مــ ــ ـــــه عـ ــــل وظيفتـ ــد ١٠٠٠٠٠٠تقــ ــ ــــار ولا تزيــ ــون دينــ ) مليــــ
  . )٣() عشرة مليون دينار تكرر شهرياً حتى إزالة المخالفة...)١٠٠٠٠٠٠٠على(

                                                
  .٢٥٠) د. سه نكه رداود محمد ، مصدر سابق ، ص (١
ذكـره   ٢٠٠٠لسـنة  ٩١٤رقم  (code de l'environnement)مدونة قانون البيئة الفرنسي) من .٥١٤Lالمادة ( )(٢

  . ٥٧٩، مصدر سابق ، ص  العازمي ىد. عيد محمد مناح
  .    ٢٠٠٩لسنة  ٢٧/ثانياً) من قانون حماية وتحسين البيئة العراقي رقم ٣٣) المادة((٣
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ــل    ــة لأجــ ــألة إزالــــة المخالفــ ــح مــــن الــــنص المتقــــدم ان المشــــرع العراقــــي أدرك أهميــــة مســ يتضـ
ن تقــع  أالبيئي إلى ما كان عليه ومحاولة منع وقــوع الاضــرار البيئيــة التــي مــن الممكــن وسط إستعادة ال

ل فــي حــال إســتمرار المخالفــة ، وحســناً فعــل المشــرع العراقــي عنــدما أجــاز تكــرار فــرض الغرامــة فــي كــ
   تهــالكــون مســألة تكــرار فرضــها قــد يــدفع الجهــة المخالفــة ألا تتبــاطئ فــي إزال ؛شهر لحين إزالة المخالفة

يكــون قــد وضــع وســيلة فعالــة فــي مجــال ردع  بــذلكو  ،لإستمرار بدفع مبلغ الغرامة فــي كــل شــهرل تجنباً 
  .  هو عليهالمخالف ومحاولة إبقاء الحال على ما 

وفي هذا السياق نلاحظ ان مجلــس الدولــة العراقــي أقــر ســريان إحــدى الجــزاءات التــي تضــمنها 
هــذا القــانون علــى الأشــخاص المعنويــة العامــة والتــي تتمثــل بالغرامــة، وهــو مــا نستشــفه مــن قــراره الــذي 

اً) مــن بمناسبة طلب أمانة بغداد الــرأي إلــى المجلــس إســتناداً إلــى أحكــام الفقرة(رابعــ ٢٠١٥أصدره سنة 
ـــم (٦المـــادة ( ـــانون المجلـــس رق ــم المـــادة ١٩٧٩) لســـنة٦٥) مـــن ق المعـــدل فـــي شـــأن مـــدى ســـريان حكـ

على الوزارات ودوائر الدولة ، وقد  ٢٠٠٩) لسنة ٢٧/ثانياً) من قانون حماية وتحسين البيئة رقم (٣٣(
قــانون حمايــة  ) مــن٣٣إنتهــى المجلــس فــي قــراره إلــى أن (... تســرى أحكــام البنــد (ثانيــاً) مــن المــادة (

  . )١(على الوزارات ودوائر الدولة) ٢٠٠٩) لسنة ٢٧وتحسين البيئة رقم (
  الجزاءات الإدارية غير المالية :ثانياً    

وفــي حالــة إســتمرار المخالفــة يــتم ،  الجزاءات الإدارية غير المالية تتمثل بتوجيه الإنذار إبتداءً 
  وقف ممارسة النشاط وقد يتم إلغاء الترخيص .

   الإنذار  - ١
الــذي يوجــه إلــى كــل مــن يخــالف قــوانين حمايــة البيئــة،  قــد يتخــذ الجــزاء الإداري صــورة الإنــذار

ويكون بتوجيه كتاب تحريري متضمناً بيان مدى الخطورة التي تنطوي عليهــا المخالفــة وجســامة الجــزاء 
    .)٢(رخيصإلغاء الت أو وقف ممارسة النشاطن يقع إذا إستمرت المخالفة كأالذي من الممكن 

                                                
بمناسبة طلب أمانة بغداد بكتابها  ٢٠١٥/ ٢٠/٨الصادر بتاريخ  ٧٥/٢٠١٥رقم  مجلس الدولة العراقي ) قرار(١

على الموقع الالكتروني : منشور  ٢٠١٤/ ١١/ ١٦) في ٨٠٤٨/٢المرقم ب (م/
https://www.moj.moj.iq.view.                                                                            

  .     ١٦/١/٢٠١٨تمت زيارة الموقع في 
  .٢٥٢) د. سه نكة رداود محمد ، مصدر سابق ، ص (٢
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ن يكــون هنالــك إنــذاراً مســبقاً يوجــه لمــن يخــالف ألقــد إشــترطت العديــد مــن التشــريعات البيئيــة  
بالنســبة لمدونــة كمــا هــو الحــال  ،نصوصــها قبــل ان يــتم فــرض أي جــزاء مــن الجــزاءات المقــررة لــذلك

وقــف حيــث لا يــتم ٢٠٠٠) لســنة ٩١٤رقــم ( (code de l'environnement)قــانون البيئــة الفرنســي
ــبق ذلــــك ر مما ــالم يســ ــاط المخــــالف للضــــوابط القانونيــــة مــ ـــذاراً ســــة النشــ ــدة  إنـ ـــة خــــلال مــ بإزالــــة المخالفـ

  .)١(محددة
ــاً آخـــر  ) لســـنة ٤المســـبق فـــي مصـــر وذلـــك بموجـــب قـــانون البيئـــة رقـــم ( للإنـــذار ونجـــد تطبيقـ

يقوم الجهاز بإخطار الجهـة الإدارية المختصــة بتكليــف صــاحب المعدل إذ نص على ان (.... ١٩٩٤
يوما من تاريخ تكليفــه يكــون  ٦٠المنشأة بتصحيح المخالفة على وجه السرعة، فإذا لم يقم بذلك خلال 

مــنح مهلــة إضــافية  -١:للجهاز بعد إخطار الجهة الإدارية المختصة اتخــاذ أي مــن الإجــراءات الآتيــة 
  . )٢(محددة للمنشأة لتصحيح المخالفات وإلا حق للجهاز أن يقوم بذلك ...) 

 ١٩٨٢) لســـنة ٤٨كمـــا نـــص قـــانون حمايـــة نهـــر النيـــل والمجـــاري المائيـــة مـــن التلـــوث رقـــم ( 
المعدل على ان (... فإذا تبين ان المخلفات الســائلة التــي تصــرف فــي مجــاري الميــاه مخالفــة للمعــايير 

المواصــفات المنصــوص عليهــا بــالترخيص ولا تمثــل خطــورة فوريــة وجــب علــى صــاحب الشــأن خــلال و 
مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ اخطاره بذلك ان يتخذ وسيلة لعلاج المخلفات لتصبح مطابقــة للمواصــفات 

  .  )٣( وان يتم فعلاً خلال هذهِ المهلة إجراء المعالجة واختبارها)، المحددة  والمعايير
أمـــا فـــي العـــراق فقـــد جـــاء موقـــف المشـــرع العراقـــي ممـــاثلاً لموقـــف كـــل مـــن المشـــرع الفرنســـي 

ــرض الجــــزاءات  ـــتراطه للإنــــذار قبــــل فــ ـــام والمشــــرع المصــــري مــــن حيــــث إشـ ــالف أحكـ المقــــررة لمــــن يخــ
علــى ان ( للــوزير  ٢٠٠٩) لســنة ٢٧حيــث نــص قــانون حمايــة وتحســين البيئــة رقــم (التشريعات البيئية 

ذار أي منشأة أو أي معمــل أو أي جهــة أو مصــدر ملــوث للبيئــة لإزالــة العامــل المــؤثر أو من يخوله إن
  . )٤(يغ بالإنذار ...)ل) عشرة أيام من تاريخ التب١٠خلال (

  وقف ممارسة النشاط      -٢ 
قد تستدعي الظروف أحياناً وقف ممارسة بعض الأنشطة مؤقتاً إلى حين الإنتهاء من إتخــاذ  

ــاالتـــدابير والإحتي ــرار بيئيـــة  اطـــات الضـــرورية التـــي تتطلبهـ ــتم تفـــادي وقـــوع أضـ تلـــك الممارســـة حتـــى يـ
                                                

  .٢٥٩د. رائف محمد لبيب ، مصدر سابق ، ص ) (١
  المعدل . ١٩٩٤لسنة  ٤البيئة المصري رقم ) من قانون ١/ف٢٢) المادة ((٢
  المعدل.  ١٩٨٢لسنة  ٤٨رقم المصري ) من قانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث ٣) المادة ((٣
  .  ٢٠٠٩لسنة  ٢٧/ أولاً) من قانون حماية وتحسين البيئة العراقي رقم ٣٣) المادة ((٤
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وبــذلك  ،)١(الأنشــطة الملوثــة فــي عملهــا مستقبلية أو لتفادي كارثة بيئية وشيكة الوقــوع لــو إســتمرت هــذهِ 
وهــو بمثابــة الطريقــة التــي تحــد مــن آثــار التلــوث  ،في المستقبل ارهتمر يمنع إسوقف الضرر و  سوف يتم

البيئي في المستقبل فإذا لم يتم وقــف ممارســة النشــاط  فــإن الضــرر سيتواصــل ويمتــد ويمكــن أن يلحــق 
فهــو إجــراء وتــدبير مــن تــدابير الأمــن والوقايــة يهــدف إلــى وضــع نهايــة للحالــة الخطــرة ، )٢(ضــرراً أكبــر

ة او إصـــلاح لحـــين القضــاء علـــى أســباب إلحــاق الضـــرر بالبيئــ اً مؤقتــ جــزاءً  دعـــويُ  ،)٣(لنشــاط المنشــأة 
للأنشــطة الخطــرة علــى البيئــة أو صــحة  اً لكونــه يضــع حــد؛ زاء فعــالكمــا انــه جــ، آثارها على أقل تقدير

الأفعـــال المخلـــة بالبيئـــة  وســـلامة الإنســـان بصـــورة مباشـــرة وســـريعة ممـــا يســـاعد كثيـــراً فـــي عـــدم تكـــرار
  .  )٤(مستقبلاً 

وينبغي الإشارة إلى ان وقف ممارسة النشاط يعد وسيلة وقائية بالنسبة للمستقبل فقط بشأن    
فــإذا كــان الضــرر قــد وقــع بالفعــل فوقــف  ،الــذي يســببه النشــاط للضررالمصالح المضرورة وليس محوا ً 

كــأن يــتم  ،النشاط المتسبب فيه لا يعوضه ولكنه يمكن أن يمنع وقوع أضرار بيئية جديدة في المستقبل
إغلاق المنشأة الصناعية مصدر التلوث مؤقتاً إلى حين تنفيذ الأعمال الضرورية لوقف أو منع تكــرار 

  . )٥(الضرر البيئي أو نهائياً عندما لا يكون هذا الوقف أو المنع ممكناً 
صاحب النشاط للتوجيهــات الموجهــة  وعادة ما يتم وقف ممارسة النشاط نتيجة لعدم إمتثال   

وهنالك الكثير من التطبيقات التشريعية لهذا النوع من الجزاء ففي فرنســا نــص  ،إليه عن طريق الإنذار
بشــأن المنشــآت النوويــة علــى ان( وزيــر التنميــة الصــناعية والعلميــة  ١٩٦٣) لســنة ١٢٧٨قــانون رقــم (

ير الذي تتبعه المؤسسة يتولى في حالة الضرورة كــل بناءً على إقتراح من وزير الصحة العامة أو الوز 
الإجــراءات التنفيذيــة الواجبــة نحــو إيقــاف أي متاعــب وتحقيــق الأمــان الــلازم ولــه أن يوقــف تشــغيل أيــة 

رقم  (code de l'environnement)كذلك الحال بالنسبة لمدونة قانون البيئة، )٦(منشأة عند الحاجة)
ن يوقـــف النشـــاط المخـــالف للنصـــوص القانونيـــة كمـــا فـــي حـــال أحيـــث للمحـــافظ  ٢٠٠٠لســـنة  )٩١٤(

ن يــتم إخطــاره بضــرورة تصــحيح أوضــاعه القانونيــة أتشغيله من المشغل دون ترخيص لازم وذلــك بعــد 
                                                

  .  ١٧٤) بوفلجة عبد الرحمن ، مصدر سابق ، ص (١
  .   ٦٦ص  ) رحموني محمد ، مصدر سابق ،(٢
دراســـة  -) د. عبـــد القـــادر الحســـيني إبـــراهيم محفـــوظ ، المســـؤولية الجنائيـــة للشـــخص المعنـــوي فـــي المجـــال الطبـــي (٣

  .٢٥٠، ص ٢٠٠٩مقارنة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 
  . ٥٩٠لعازمي ، مصدر سابق ، ص ) د. عيد محمد مناحى ا(٤
  . ٦٦) رحموني محمد ، مصدر سابق ، ص (٥
د. عـادل مـاهر الألفـي  بشـأن المنشـآت النوويـة الفرنسـي ذكـره  ١٩٦٣) لسنة ١٢٧٨) من قانون رقم (١٣المادة ( )(٦

  . ٥٤٦، مصدر سابق ، ص 



   الفصل الثاني ... إخلال الإدارة بإلتزام الوقاية من الأضرار البيئية  
 

 ١٦٦ 

لــى إأشــار  ٢٠٠٦) لســنة ٦٨٦كمــا ان قــانون الســلامة والشــفافية النوويــة رقــم ( ، )١( خــلال مــدة محــددة
وبهــذا  ،)٢(تشــغيل كــل أو جــزء مــن المرفــق أو ســير العمليــة وقــفب انــه عنــد الضــرورة بالإمكــان الأمــر

الصدد قضى مجلس الدولة الفرنسي بأن(( قرار المحافظ بإغلاق المنشأة المصنفة التي تــرفض توفيــق 
   .)٣(ضرورياً)) أوضاعها القانونية بالإبلاغ أو الترخيص يعد إجراءاً 

ــنة ٤قـــانون البيئـــة رقـــم ( موقـــف المشـــرع المصـــري بموجـــب أمـــا فـــي مصـــر فـــإن   ١٩٩٤) لسـ
المعــدل لــم يختلــف عــن موقــف المشــرع الفرنســي حيــث انــه نــص علــى جــزاء الوقــف لمواجهــة الأنشــطة 

يكــون للجهــاز بعــد إخطــار الجهــة الإداريــة المختصــة إتخــاذ أي أن (...فمــثلاً نــص علــى  الملوثــة للبيئــة
إزالة آثــار المخالفــة ودون المســاس بــأجور وقف النشاط المخالف لحين  -٢... :من الإجراءات الآتية 

ــ ــادره فــ ــر البيئــــي الجســــيم يتعــــين وقــــف مصــ ــى حالــــة الخطــ الحــــال وبكافــــة الوســــائل  يالعــــاملين فيــــه وفــ
يقــوم الجهــاز بإخطــار أنــه (...علــى اللائحــة التنفيذيــة لهــذا القــانون  نصتكما ، )٤(والإجراءات اللازمة)

ــأ ــاحب المنشــ ــة لتكليــــف صـ ة بخطــــاب مســـجل بعلــــم الوصـــول بتصــــحيح تلــــك الجهـــة الإداريــــة المختصـ
فإذا لم يقم بذلك خلال ســتين يومــا  ،بحسب ما تقتضيه اصول الصناعةو  المخالفات على وجه السرعة

وقــف  -٢... :يكون للرئيس التنفيذي بالتنسيق مــع الجهــة الإداريــة المختصــة اتخــاذ الإجــراءات التاليــة 
  .  )٥(...)لحين تصحيح المخالفات  النشاط المخالف

وفيمـــا يتعلـــق بموقـــف المشـــرع العراقـــي فنجـــده لـــم يخـــرج عـــن توجـــه كـــل مـــن المشـــرع الفرنســـي 
النشــاط إحــدى صــور الجــزاءات التــي  ممارســة والمشرع المصري بهذا الخصوص حيث جعل من وقــف

قــانون حمايــة وتحســين  ) مــن٣٣ت المــادة(يمكن ان يواجه بهــا اي نشــاط يمــس بســلامة البيئــة فقــد نصــ
للــوزير أو مــن يخولــه إنــذار أيــة منشــأة أو معمــل أو أي  -علــى ان ( أولاً ٢٠٠٩) لســنة ٢٧( البيئــة رقــم

 ،) عشــرة أيــام مــن تــاريخ التبليــغ بالإنــذار١٠جهة أو مصدر ملــوث للبيئــة لإزالــة العامــل المــؤثر خــلال(
) ثلاثــين يومــاً ٣٠فللــوزير إيقــاف العمــل أو الغلــق المؤقــت مــدة لا تزيــد علــى ( وفي حالة عــدم الإمتثــال

  .  قابلة للتمديد حتى إزالة المخالفة ...)
                                                

  .٢٥٩د. رائف محمد لبيب  ، مصدر سابق ،  ص ) ذكره  (١
  :، منشور على الموقع٢٠٠٦لسنة  ٦٨٦) من قانون السلامة والشفافية النووية الفرنسي رقم ٤١المادة() ينظر  (٢

                                                             . https://www.legifrance.gouv.fr  :الالكتروني
                                 

  .٥٩٥العازمي ، مصدر سابق ، ص  ) د. عيد محمد مناحى (٣
  المعدل . ١٩٩٤لسنة  ٤) من قانون البيئة المصري رقم ١/ف٢٢) المادة ( (٤
  المعدلة .  ١٩٩٥لسنة  )٣٣٨رقم ( ) من اللائحة التنفيذية لقانون البيئة المصري١٨) ينظر المادة ( (٥
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 ونلاحظ من النص المتقدم ان المشرع العراقي جعل وقف ممارسة النشاط مــن صــلاحيات     
 حافظــة مثــل هــذهِ الصــلاحية ، دون أن يكون للهيئات المختصة بحماية البيئــة فــي الم الهيئات المركزية

) ١المحافظــة رقــم () من تعليمات تشكيلات ومهــام مجلــس حمايــة وتحســين البيئــة فــي ٢ان المادة(كما 
نصت على ان (أولاً/ يمارس مجلس حماية وتحسين البيئة في المحافظة المهام الآتية  )١(٢٠١٢لسنة 

ــم ( التوصــية بفــرض العقوبــات المنصــوص عليهــا فــي قــانون -....د :  )٢٧حمايــة وتحســين البيئــة رق
  عن النشاطات المخالفة لأحكامه) .٢٠٠٩لسنة 

الصلاحية  حماية وتحسين البيئة في المحافظة ونرى ان النصين المقدمين لم يمنحا مجلس   
إجراءات تكفل منع وقــوع الضــرر البيئــي أو منــع تفــاقم  الكافية لمواجهة الحالات التي تحتاج إلى إتخاذ

الحــق فــي الإحتفــاظ  أو، إلغــاء التــرخيص آثاره في حال وقوعه كأن يكون ذلك بوقــف ممارســة النشــاط 
إلــى غيــر ذلــك مــن الصــلاحيات ولــو بشــكل مؤقــت  بالأشياء الخطرة التي سببت حصول التلوث البيئــي

ة وتحسين البيئة أشبه بالحق بالإبلاغ عن وقــوع المخالفــات دور مجلس حماي انويتضح لنا ، اللازمة 
 صــلاحية حصــر ويمكــن القــول ان ،التي تحصل في مجال ممارسة الانشطة التي تمس بسلامة البيئــة

ــة بمخالفــة أحكــام التشــريعات البيئيــة  جــزاءاتفــرض ال ــدالمتعلق ــة فقــط أمــر يجعـــل  بي الســلطات المركزي
  لات التلوث البيئي وما ينتج عنه من أضرار بيئية.  البيئة مهددة بوقوع الكثير من حا

قد تحتاج إلى الاجــراءات التــي تســتغرق  جزاءاتن مسألة التوصية بفرض الاومن جانب آخر 
بعــد ان يكــون الضــرر البيئــي  أو الغلــق النشــاط ممارسة مدة من الزمن قد تطول وقد يصدر قرار وقف

متمثلة صلاحية السلطات المختصة بحماية البيئة في المحافظة  جعلوعليه نرى ان  ،قد وقع أو تفاقم
 أن يعدل النص الذي ورد بموجــب ونقترح ،الجزاء إتجاه غير موفق السلطات المركزية بفرض بتوصية

 تعليمــات مجلــس حمايــة وتحســين البيئــة وكــذلك الــنص الــذي ورد بموجــب ،قانون حماية وتحسين البيئة
اللازمـــة لمنـــع وقـــوع  الردعيـــة تمــنح المجلـــس صـــلاحية إتخـــاذ الإجــراءات المتقــدم ذكرهمـــا بإضـــافة فقـــرة

   .  الضرر البيئي
  إلغاء الترخيص  -٣

لمـــا كانـــت الرخصـــة هـــي ذلـــك المســـتند القـــانوني الـــذي يصـــدر مـــن الجهـــة الإداريـــة المختصـــة 
 قبـــل  كافـــة شـــتراطات والمواصـــفاتالإ عليهـــا التحقـــق مـــن تـــوافر فإنـــه يكـــون ،القـــانون المحـــددة بموجـــب

ــا،  ــوافر تلـــك الإشـــتراطات منحهـ ــتمرار تـ ــاذ الإجـــراءات اللازمـــة لضـــمان إسـ ــوم بإتخـ ــا عليهـــا أن تقـ ، كمـ
                                                

  . ١٢/٣/٢٠١٢في  ٤٢٣٢) منشورة بالوقائع العراقية عدد  (١
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إلغـــاء بن تمـــنح صـــلاحية منـــع مزاولـــة النشـــاط بصـــفة دائمـــة أو مؤقتـــة وذلـــك أفســـيكون مـــن الطبيعـــي 
  .)١(الترخيص
إســتمراره يشــكل ن يلغى ترخيص المشروع وذلــك فــي الأحــوال التــي يصــبح فيهــا أيمكن  عليهو  

خطـــراً داهمـــاً علـــى الأمـــن العـــام أو الصـــحة العامـــة أو الســـكينة العامـــة أو البيئـــة بالشـــكل الـــذي يتعـــذر 
  . )٢(للإشتراطات الأساسية التي يجب توافرها فيه يأو عندما يصبح المشروع غير مستوف ،تداركه

 ١٩٩٤) لســنة ٤فــي مصــر أقــر المشــرع جــزاء إلغــاء التــرخيص كمــا فــي قــانون البيئــة رقــم (  
يكون لوزارة الأشغال العامــة و المــوارد المائيــة إتخــاذ إجــراءات الإزالــة نص على ان (... فمثلاً المعدل 

ــة المخـــــالف  ــى نفقـــ ــالطريق الإداري علـــ ــحيح بـــ ــاء ، أو التصـــ ـــوزارة فـــــي إلغـــ ـــق الــ ــلال بحــ ـــك دون إخـــ وذلــ
    .)٣(ترخيص)ال

 ١٩٦٠) لســنة ٥٩كما ان قانون تنظيم العمل بالإشعاعات المؤينة والوقاية من أخطارها رقم (
 عــدم مراعــاة الشــروط الوقائيــة فــي مجــال  جزاء إلغاء الترخيص في الأحوال التي يتم فيهــا تضمنأيضاً 

لى ان ( ... إذا ثبت من التفتيش ان الشــروط الوقائيــة مــن خطــر ع نصإذ  ،تلك الإشعاعاتاستخدام 
الإشعاعات المؤينة غير متوافرة وجب على المرخص له إستيفائها خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره 

  . )٤(بخطاب مسجل وإذا لم يستوفها تلغى الرخصة...)
لــم يتضــمن فــي  ٢٠٠٩) لســنة ٢٧قــانون حمايــة وتحســين البيئــة رقــم (في العراق لاحظنــا ان و 

وبمــا ، نصوصه جزاء إلغاء الترخيص ضمن الجزاءات التــي وضــعت لمــن يخــالف أحكــام هــذا القــانون 
ن مثــل هــذا الجــزاء لا يخلــو مــن أهميــة شــأنه شــأن بقيــة الجــزاءات الأخــرى فهــو ضــروري فــي مجــال أ

ســلامة البيئــة  حمايــة البيئــة حيــث يكــون رادعــاً يقــف أمــام مخالفــة أحكــام القــانون التــي وضــعت لأجــل
وعليــه نــرى ان الأمــر يحتــاج إلــى إعــادة النظــر مــن قبــل المشــرع  ،والحيلولة دون وقوع الأضــرار البيئيــة

وذلـــك بتضـــمينه جـــزاء إلغـــاء  ،المــذكور ) مـــن القـــانون٣٣بهــذا الشـــأن مـــن خـــلال تعــديل نـــص المـــادة (
  المشرع المصري .   الترخيص وذلك على غرار ما إتجه إليه

ضــمن نصــوص تشــريعات أخــرى كمــا فــي  للجــزاء المتمثــل بإلغــاء التــرخيص لكــن نجــد تطبيــق 
المعــدل حيــث منحــت دائــرة حمايــة وتحســين  ٢٠٠١) لســنة ٢نظــام الحفــاظ علــى المــوارد المائيــة رقــم (

                                                
  .    ٥٨٢مصدر سابق ، ص  حمد عبد الرحيم المناغى ،) د. م (١
  . ٢٥٥) د. سه نكه رداود محمد ، مصدر سابق ، ص (٢
  المعدل .  ١٩٩٤لسنة  ٤) من قانون البيئة المصري رقم ٨٩) المادة ( (٣
  .١٩٦٠لسنة  ٥٩) من قانون تنظيم العمل بالإشعاعات المؤينة والوقاية من أخطارها المصري رقم ٨) المادة ( (٤



   الفصل الثاني ... إخلال الإدارة بإلتزام الوقاية من الأضرار البيئية  
 

 ١٦٩ 

يــؤثر علــى ســلامة فــي الميــاه  المخلفــات متــى مــا تبــين لهــا ان تصــريف، البيئة ســلطة إلغــاء التــرخيص 
  .) ١(ستخدم الترخيص لغير الغرض الذي منح لأجله اإذا  أو، البيئة أو الصحة العامة 

يمكــن  المتقــدم ذكــره نظــامالن جزاء إلغــاء التــرخيص الــوارد بموجــب أومما ينبغي الإشارة إليه   
لأحكــام التــي لستها لنشــاط أو قيامهــا بتصــرف معــين يخضــع ر عند مما ن يسري على الجهات الإداريةأ

ه حدد نطاق سريانه بنصه على ان( تسري أحكــام هــذا النظــام علــى كــل لكون ؛جاء بها النظام المذكور
  .)٢(و خدمي في القطاع العام ...)أو زراعي أمنشأ عام أو خاص...وكذلك أي نشاط صناعي 

مــن خــلال تحليلنــا للنصــوص التشــريعية ذات الصــلة بالموضــوع  مــن كــل مــا تقــدم إتضــح لنــا
أن التشريعات البيئية وكذلك التشريعات ذات الصلة بحماية البيئة تضمنت ها والتحقق من نطاق سريان

وتتعــدد تلــك الجــزاءات بتعــدد  ، تضــمنتهاة وضــعت لمــن يخــالف الأحكــام القانونيــة التــي دجــزاءات متعــد
الجــزاءات علــى الجهــة الإداريــة التــي  بعــض هــذهِ  صور تلك المخالفة ، وتبــين لنــا بأنــه بالإمكــان فــرض

كمــا لــو ان شخصــاً  لأجــل حمايــة البيئــة للأحكــام التــي وضــعت فيــهِ  ضر بالبيئة مخالفةً تمارس نشاط م
بينما البعض الآخر منها غير قابل لأن يفرض على الجهة الإدارية لعدم  ،إرتكب تلك المخالفة طبيعياً 

تناسبه وطبيعتها التي تتطلب جزاء ينسجم معها لكونه قد يكون منسجما مع طبيعة الشــخص الطبيعــي 
   .فقط لا المعنوي

                                                
  المعدل .   ٢٠٠١لسنة  ٢/ د) من نظام الحفاظ على الموارد المائية العراقي رقم ٨) ينظر المادة((١
  المعدل . ٢٠٠١لسنة  ٢) من نظام الحفاظ على الموارد المائية العراقي رقم ٢) المادة ((٢


